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نبدأ كلامنا بقول المولى عز وجل: '' لئن شكرتم لأزيدنكم'' ف الحمد لله  
والشكر لله الذي فضل الإنسان على سائر مخلوق اته بعق ل يفتش به عن  

الحق ائق ويستطيع به كشف الخبايا ومكننا من إنجاز هذه المذكرة  
خلق الله سيدنا محمد صلى الله  المتواضعة. والصلاة والسلام على أشرف  

 عليه وسلم.

وتقديرنا  إلا أن نتقدم بخالص شكرنا الجزيل  ما يسعنا في هذا المق ام  
الدكتور '' بوف لجة عبد الرحمن '' الذي لم  المشرف    إلى أستاذنا

يبخلنا بالتوجيه والتصويب في تقديم النصائح القيمة وإلى كل أستاذ  
غيرة خلال مشوارنا الدراسي، كما  قدم لنا إضافة كبيرة كانت أو ص

كما لا   نشكر من له الفضل في مساعدتنا سواء من قريب أو بعيد
              لكل من الأستاذين المناقشين: ننسى أن نقدم الشكر الجزيل  

 الدكتورة عليوة كريمة و الدكتورة بن سويسي خيرة''.''

يرضاه إنه ولي ذلك  وفي الأخير نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه و  
 و الق ادر عليه و الحمد لله رب العالمين.

  

 ع  رف ان  و  شكر



 

 

 
 

 الذي بحمده تتم الصالحات و الصلاة و السلام على أشرف المرسلينالحمد لله  

 خاتم النبيئين محمد صلوات ربي و سلامه عليه.  

 أتقدم بالشكر الجزيل لكل من علمني حرف ا.

أهدي هذا العمل إلى كل من يحمل لقبي و بالأخص الوالدين الكريمين، الوالدة رحمة الله  
اجي من المولى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه صدقة على روحها الطاهرة و  عليها ر 

 أطال الله في عمر والدي  الكريم زلاطي بوجمعة.

 إلى إخوتي و أخواتي. 

  و إلى السند الذي ما كل و لا مل نور عيني زوجتي حفظها الله و رعاها على كل ما قدمته  
 و لا تزال تبذله من أجلي.  

 ة عيني و ف لذة كبدي بوجمعة سراج الدين جعله الله ذخرا لهذه الأمة.إلى إبني قر 

و أختص بالشكر عائلة تومي من كبيرها إلى صغيرها و خاصة سارة التي أعانتني في  
 مشواري الدراسي.

الثانوية إلى  إلى من يقدر العلم صديقي عماني محمد الرجل الطيب، رفيق الدرب من أيام  
 مديدة.يومنا هذا و إلى أيام  

 تخصص ق انون أسرة. 0202-0202إلى زملاء المق اعد الدراسية ، دفعة  

 و إلى كل من ساهم في هذا العمل المتواضع من قريب أو بعيد.

 زلاطي محمد         

 

 إهداء



 

 

 
 

 

 

 الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى من أهله و من وفى أما بعد:

الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه، ثمرة  
نورا  الجهد و النجاح بفضله تعالى، مهداة إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله  و أدامهما  

 لدربي.

 لكل العائلة الكريمة التي ساندتني من إخوة و أخوات.

 إلى الزوجة الف اضلة و إلى إبنتي أنف ال سر سعادتي.

 إلى الصديق الوفي زلاطي محمد أدامه الله نعم الصديق و نعم الأخ.

إلى كل قسم الحقوق بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة من طلبة و أساتذة و موظفين  
 .0202-0202ص بالذكر زملاء الدفعة، تخصص ق انون أسرة دفعة  و أخ

 إلى كل من لهم أثر على حياتي و إلى كل من أحبهم ق لبي و نساهم ق لمي.

 

 

 

 عماني محمد        
   

 إهداء
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 المقدمة: 

 ىيعتبر عقد الزواج من أقدس الروابط التي عرفها الإنسان مندد الأزل وكرمدا المدول        
لَكدم مِدن أَنُفكسدكم نيَاتدِا أَن خَلدَق  ﴿ومِدن :عدز وجدل بهدا حدين جعلهدا نيدة مدن نياتدا حيد  قدال

م يَتَفَكةددرون  سددورة  أَزَواجًددا لِتَسددكنكوا إِلَيُهدداَ وجَعَددلَ بَيُددنَكم مَددودةةًَ وَرُحمَددةًَ  إِن فِددي ذَلِددَ َيددان لِقدَدو 
ذكونَداكَ وقدَد  :، كما وصفا أيضدا بالمياداق اليلديي فدي قولدا تعدالى21اَية -الروم ﴿وكَيُد  تَُْخك

، ليكددون 21اَيددة  -ذَُ نِ مددنُكمِ ميااقددا يَلِييددا  سددورة النسددا أَفُضَددى بَعضددكم إِلدَدى بَعدد َ وأَخَدد
بددذلَ أول الحريصددين علددى وجددود عةقددة زوجيددة ياوروددا المحبددة وباطنهددا المددودة والرحمددة، 

  .قوامها الألفة والتعاون وحسن المعاشرة من أجل الاستمرارية والأبدية

تطور واقع الحياة يير أنا بتعاقب المجتمعان و اختة  بنياتها الفكرية و 
بمختل  مناحيها خاصة الاجتماعية منها، قد لا تتحقق وذه المقاصد السامية من الزواج، 
  فيصبح الميااق اليليي الذي كان مصدرا للمودة والرحمة، ميااقا وشا رويفا مصدرا للشقا

 .مما يجعل الحياة الزوجية ضنكا

اَخر سبحانا  ل منا ووالأمر الذي يحتم ضرورة اللجو  إلى الطةق الذي جع
وتعالى مخرجا تصان با النفس البشرية، وتعز با الكرامة الإنسانية حين شرعا باللفي 

ن عَزكمواُ الطةَق فإِن  :والقلم في كتابا عز وجل في مواضع كايرة من بينها قولا تعالى ﴿واِ 
جنَ  :وقولا أيضا ،227اَية  -اللّاَ سَمِيٌع عَلِيٌم  سورة البقرة احَ عَلَيُكم إِن طلقُتكمك ﴿لَا ك

وأيضا ما جا  في  236اَية  -النِّسَاَ  مَالَم تَمَسُّوكون أَو تَفُرِضوا لَهن فَرِيضَةً  سورة البقرة
 قولا 
 229اَية  -﴿الطةق مَرتَا ن فإِمسَاَ بِمَعكرو  أَو تَسرِيحٌ بإِحسَان  سورة البقرة :تعالى
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أبي   صلى الله عليا وسلم حي  قال فيا :" كما جا  النص عليا كذلَ في سنة الرسول
 ''.الحةل إلى الله تعالى الطةق

 وو الأمر الذي لم تسكن عنا أيلب التشريعان الوضعية خاصة العربية منها في و 
إجازتها الطةق و إباحتها لا من خةل قوانينها الشخصية، بما فيها المشرع الجزائري 

 ."تنحل الرابطة الزوجية بالطةق أو الوفاة " سرةمن القانون الأ 20نص المادة بموجب 

لقددد خصددص لهددا المشددرع الجزائددري فصددة كددامة فددي قددانون الأسددرة و وددو الفصددل  و  
، و التددي تتعدددد مددا بددين ناددار معنويددة أبرزوددا "الادداني الددذي جددا  تحددن عنددوان "ناددار الطددةق

لتكدددون محدددة لموضدددوع  العددددة و أخدددرة ماليدددة أو ماديدددة، وقدددد اختدددار البددداحاين ودددذه الأخيدددرة
 .البح 

فيتمادددل فدددي دوره   فدددي تحقيدددق و فدددر  ندددوع مدددن   الموضدددوع أوميدددة ودددذاأمدددا عدددن 
العدالددة الاجتماعيددة فددي حددق النسددا  المطلقددان و أولادوددن، بعددد اليلددم والحرمددان و التشددرد 
الددذي يتعرضددن لددا بعددد الطددةق، و ذلددَ لمددا يعمددل عليددا و يحققددا مددن بيددان و إبددراز ل اددار 

والحقدددوق الماديدددة التدددي تابدددن لهددداتين الفئتدددين مدددن المجتمدددع قانوندددا و شدددرعا بموجدددب  الماليدددة
 .الطةق

اَاار الماليدة للطدةق " بينما تتمال الأودا  التي يرجى تحقيقها من خةل معالجة موضوع
 والتي تتجسد في: "في قانون الأسرة الجزائري

المطلقدان إلدى وجدود مادل نشر ندوع مدن الاقافدة ولفدن انتبداه القدار   خاصدة النسدا   -
 .الحقوق التي قد تضمن لهن وحتى لأولادون العيش الكريم وذه
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إبددراز أوددم الحقددوق الماليددة المترتبددة علددى عدداتق المطلددق ممددا يبددين اقددل الحمددل عليددا  -
الطدددةق، الأمدددر الدددذي يجعلدددا يعيدددد ترتيدددب أمدددوره مدددن جديدددد قبدددل التفكيدددر فدددي  بعدددد

 .في التخفي  من نسبة الطةق إلى حد كبيرالطةق، ولا ربما كان وذا حة ناجعا 
التْكيد على المكانة التي خصصها الإسةم للمرأة، إذ أن الإسةم لدم يهمدش المدرأة   -

كمددا يعتقددد الددبع ، فلددو كددان كددذلَ لمددا كفددل لهددا جملددة مددن الحقددوق ومددن بينهددا تلددَ 
   .الطةق المترتبة على

ة                  تكريمدا للمدرأ بدين الجنسدين وأيضا التْكيد على حرص الإسةم فدي تحقيدق العدالدة  -
بعدددده، وودددو مدددا فعلدددا عنددددما جعدددل أمدددر فدددَ  وتعيددديم شدددْنها حتدددى عندددد الطدددةق و

فددي ذان الوقددن فددر  عليددا تمكددين المطلقددة مددن  بيددد الددزوج و العصددمة الزوجيددة
 .بع  الحقوق

تخفيدددد  مددددن اَاددددار الوخيمددددة فددددي يددددل وجددددود حقددددوق ماليددددة قددددد يدددد دي ذلددددَ إلددددى ال  -
 .اجمةالن

 وفي الأخير ستساعد وذه الدراسة على إيجاد حلول أكار عملية تتماشى مع الواقدع
 .والأولادالمعاش من جهدة ومدن جهدة أخدرة تراعدي يدرو  كدل مدن الدزوج، الزوجدة 

 إلدى اختيداره  الموضوع وناَ من الأسباب الدافعدةالأومية التي يكتسيها  وفضة عن
 :ما وو شخصي وما وو موضوعي

للأسددباب الشخصددية ترجددع إلددى الميددول والريبددة إلددى البحدد  فددي ماددل وددذه  فبالنسددبة
 .المواضددددديع المتعلقدددددة بقدددددوانين الأحدددددوال الشخصدددددية، وحدددددق المدددددرأة علدددددى وجدددددا الخصدددددوص

 :أما بالنسبة للأسباب الموضوعية ترجع إلى اةاة أسباب وي



 مقدمة
 
 

 
 د

التةعددب بددا، يدداورة التةعددب بددالطةق والددذي يعتبددر مددن شددعائر الله التددي لا يجددوز  (2
بحيدد  أصددبح الددزوجين يرجعددان لددا كددل مددا ع ن خددة  بينهمددا وان كددان بسدديطا، دون أي 

 .اعتبار منهما لحرمة أو لشعيرة، أو لتحمل المس ولية

 
 قلدددة الدددوعي والجهدددل لدددذا الكايدددر مدددن النسدددا  بمدددا يضدددمنا القدددانون مدددن حقدددوق ماليدددة   2)

التخلص من الرابطة الزوجيدة بكدل بموجب الطةق، خاصة و أن ومهن الأول والأخير وو 
السددبل والوسددائل، الأمددر الددذي يجعلهددن فددي الأخيددر يددتحملن أعبددا   ومتاعددب وددم فددي ينددى 

 .عنها

 وضعية المطلقة والأولاد بعد الطةق والتي تكدون مهدددة بالمخداطر الوخيمدة التدي قدد  3) 
 ود قدوانين صدارمةتنتج عن الانتهاَ المتزايد والجحود والنكران لحقدوقهم، فدي يدل عددم وجد

تفددر  الالتددزام بهددا وانعدددام الضددمير والددوازع الددديني، ووددذا مددا ي كددده الواقددع المعيشددي الددذي 
 .انتشار واسعا لياورة التشرد و التسول...إلخ يشهد

 أمدددا عدددن الدراسدددان السددددابقة لهدددذا الموضدددوع فهنددداَ عدددددة دراسدددان كدددل منهدددا عددددالج
 .الموضوع من وجهة معينة

اذة مسدددعودة نعيمدددة إليددداس بكليدددة الحقدددوق والعلدددوم السياسدددية بجامعدددة _رسدددالة دكتدددورا للأسدددت
    .بعنوان التعوي  عن الضرر في مسائل الزواج والطةق 2010تلمسان سنة 

_رسالة الماجستير لزويدر بدن حشداني بعندوان النفقدة الزوجيدة فدي قدوانين الأحدوال الشخصدية 
 . 2011لدول الميرب العربي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أم البواقي سنة 
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بالريم من تعدد الدراسان التي تناولن الموضوع يبقى موضوع وذه الدراسدة ينفدرد بطدابع  و
 :يا ووو ما ييهر من خةل النقاط التاليةخاص يميزه عن سابق

 .تركيزه على اَاار المالية للطةق وحدوا دون ييروا -
عدم اقتصاره على دراسة اَاار الماليدة المتعلقدة بالمطلقدة فقدط، إذ تدم المحاولدة مدن  -

 .خةلها إيهار ما يرتبا الطةق من ناار حتى بالنسبة للأولاد
 جددا ن لتركددز علددى معالجددة ناددار الطددةق الماليددة فددي قددانون الأسددرة الجزائددري،وان   -

كانددن قددد ذوبددن إلددى توضدديح موقدد  الفقددا الإسددةمي ووددذا أمددر طبيعددي كددون قددانون 
 .الأسرة مستمد منها

 وع  ، طرحنا الاشكاليان التالية:و من خةل دراستنا لموض

الزوجيدة سدوا  بدالطةق أو التطليدق ما وي اَاار الماليدة الناجمدة عدن فدَ الرابطدة  -
 .أو الخلع؟

صددا القانونيددة و كيدد  عددالج المشددرع الجزائددري وددذا الموضددوع ؟ و وددل كانددن نصو  -
 لأحكام الفقا الإسةمي؟ و ما مدة مطابقتهاملمة وشاملة لا؟  

و للإجابددددددة علدددددددى وددددددذه الإشدددددددكاليان ارتْيندددددددا إتبدددددداع الخطدددددددة الموضددددددحة أدنددددددداه، مدددددددع 
 المناوج العلمية و التي تتجسد في:الاعتمادعلى  بع  

المدددنهج الوصدددفي و التحليلدددي: فدددي توضددديح المفددداويم الخاصدددة بالموضدددوع و كيفيدددة  -
معالجددددددة النصددددددوص القانونيددددددة لهددددددذا الموضددددددوع و كددددددذا موقدددددد  الفقددددددا الإسددددددةمي

و ذلَ في مقارنة مدا جدا  بدا قدانون الأسدرة الجزائدري، بمدا أصدلن المنهج المقارن:  -
 اة الجزائري يستقي جل أحكامدا منهدلا الشريعة الإسةمية، باعتبار أن قانون الاسر 

 :بتقسيم بحانا وذا إلى فصلين  سنقوم
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 الفصل الأول: الحقوق المالية للمطلقين. -
 المبح  الأول: توابع العصمة. -
 الخلع ومتاع بين الزوجية.المبح  الااني: بدل  -
 الفصل الااني: اَاار المالية للحضانة. -
 المبح  الأول: أجرة الحضانة و الرضاع. -
   الااني: نفقة المحضون و توفير مسكن لممارسة الحضانة.المبح -
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 يقتضيها الإصةح الاجتماعي تحتمها الفطرة البشرية والطةق ضرورة إنسانية إن       

خطيرة  ناار كايرة و على وقوعا تبعان والجزائري قد رتب الفقا الاسةمي و القانون  و 
الحكمة من ذلَ تتجلى في دفعهما الى الابتعاد عن فكرة إيقاعا، و  يلتزم بها الزوجان، و

الحد من الطةق و تفكَ الأسر فتجعل بالتالي لا يمكن إنكار فعالية وذه اَاار في 
الزوجين لا يقدمان على وذه الخطوة إلا بعد كاير من التفكير و التروي، و وذا ييهر 
عيمة التشريع الاسةمي و حرصا على استمرار الحياة الزوجية و دوامها، وسعي المشرع 

 الجزائري لتكريس ذلَ في قانون الأسرة.

  لفصل على النحو التالي:وعليا فقد ارتْينا تقسيم وذا ا

 المبحث الأول:  توابع العصمة -
 المبحث الثاني: بدل الخلع و متاع بيت الزوجية -
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  توابع العصمة الأول:  بحثالم

ناارا مالية يلتزم الزوج بْدائها إلى مطلقتا من أومها  الرابطة الزوجيةنحةل لإإن  
 و المتمالة في نفقة العدة دينا قويا في ذمة الزوج توابع العصمة التي تمال

 . )المطلب الااني(التعوي و  المتعة و نفقة،)المطلب الأول(الإومال

 و الإهمال نفقة العدة  الأول:  المطلب

و كذا نفقة الاومال  )الفرع الأول( سنتعر  في وذا المطلب إلى نفقة العدة  
 .)الفرع الااني( باعتباروما اوم ناار الطةق و أوم الحقوق المالية للمطلقة

 الفرع الأول: نفقة العدة  

، و وي تربص طة الزوجيةابار المترتبة عن انحةل الر االأ من أوم تعتبر العدة
الخلوة الصحيحة أو بالوفاة،  تكلُزَمك با المرأة عند الفرقة من نكاح صحيح مكتَْكَد  بالدخول أو 

 و قد جعلن لها خةل وذه الفترة  ، (1) فة يحل لها الزواج إلا بانتها  الأجل المحدد شرعا
 وقانونا )أولا( و وي اابتة لها شرعاوي نفقة العدة  يلزم الزوج بآدائها لها ألا ونفقة 
 . )اانيا(

 : نفقة المعتدة في الفقه الإسلامي  أولا

الحكم فة يمكن  الاسةمية نفقة المعتدة بنوع العدة  الشريعة  فقها ربط لقد 
إلا من خةل التمييز بين ما إذا كانن العدّة من طةق رجعي أو بائن، من عدما  بوجوبها

 أو عدّة وفاة.  

                                                                 

 0220رمضان علي السيد الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسةمية، منشوران الحلبي الحقوقية، مصر،  ( _1)
 .082م، ص 
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لقد أجمع فقها  الشريعة الإسةمية على وجوب النفقة  نفقة المعتدة من طلاق رجعي : -أ
فكان حكمها كالزوجة فيما يير حامل للمعتدة من طةق رجعي سوا  كانن حامة أو 

 (1) يخص النفقة و المسكن.
طةق رجعي أو بائن من المطلقة الحامل سوا  كانن في عدة و نفس الحكم ينطبق على 

ُْنُفِقكوا عَلَيُهِنة حَتةى يَضَعُنَ و استدلوا على ذلََ  بقول تعالى :  ﴿ و إنُ كٌنة أٌولَنِ حَمُل  فَ
 .أي بْنا يجب على والد الطفل نفقة أما بالمعرو  دون إسرا  و لا تقتير   (2)حَمُلَهكنة  

لقد اختل  الفقها  حول وجوب النفقة لها إذ لم  نفقة المعتدة من طلاق بائن :  -ب 
 تكن حامةً إلى اة  أقوال:

أن لها الحق في السكن دون النفقة و وو رأي الامام مالَ و الشافعي  الرأي الأول: -
ُْتِينَ بِ  حي  استدلوا بقولا تعالى: فَاحِشَة  ﴿لَا تكخُرِجٌووٌنة مِنُ بكيكوتِهِنة وَ لَا يَخُركجُنة إِلاة أَنُ يَ

ووكنة  ،   و كذا قولا تعالى:(3)مكبِينَة   ﴿ أَسُكِنكووكنة مِنُ حَيُ ك سَكَنُتٌمُ مِنُ وِجُدِككمُ  وَ َ تكضَارك
ُْنُفِقكوُا عَلَيُهِنة حَتةى يَضَعُنة حَمُلَهكنة    نِ حَمُل  فَ يِّقكوُا عَلَيُهِنة  وَ إِنُ ككنة أكوَُ ، أمر الله (4)لِتكضة

سبحانا و تعالى بإسكان المطلقان عموما من يير تخصيص ، سوا  كانن حدامة أو لا، 
 (5) ام أعقب الأمدر بالإسكان بوجوب الإنفاق على ذوان الأحمال منهن فقط.

: أن لها النفقة و السكن معا و وو قول الأحنا  و قد استدلوا بنفس اَية أي الثانير ال - 
السابقة، إذ يرون أن النص جا  عاما، فحياما وجبن السكنى شرعا وجبن النفقة تابعة 

من حبس لأجل ييره وجبن "لوجوب الإسكان، و من ناحية أخرة إعمالا للقاعدة الفقهية 
 (6)تحقن النفقة. ، و المعتدة محبوسة فاس"نفقتا عليا

                                                                 

م،  2222الزواج في ضو  الكتاب و السنة، دار النفائس، الطبعة الأولى، الاردن،عمر سليمان الاشقر، أحكام  ( _1)
 .082ص 

 .20( _ سورة الطةق، اَية 2)
 . 22( _ سورة الطةق، اَية 3)
 .20( _ سورة الطةق، اَية 4)
 .2021م، ص 0228( _ السيد سابق. فقا السنة. المجلد السابع. دار نوبليس. لبنان. 5)

 .222م، ص 0221فراج حسين، أحكام الأسرة في الاسةم، دار الجامعة الجديدة، مصر،  ( _ أحمد6)
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أنا لا نفقة لها و لا سكن و وو قول الحنابلة و الياورية و قد استدلوا  الرأي الثالث: -
طلقني زوجي اةاا على عهد رسول "بما رواه بخاري و مسلم عن فاطمة بنن قيس قالن 

 (1)."الله صلى الله عليا و سلم فلم يجعل لي نفقة و لا سكنى

 و كان للفقها  اختة  في ذلَ على النحو التالي:نفقة المعتدة من الوفاة:  -ج

، و وو قول يير حامل سوا  كانن حامة أو  لا نفقة لها و لا سكن الرأي الأول: -
تعليلهم في ذلَ أن الزوج إذا مان كانن الزوجة من بين  وراتا فتْخذ و  المذوب الحنفي 

 (2) .ها النفقة و السكنى في مال الوراةيجوز أن تجب ل ، فةنصيبها المحدد لها شرعا

 المعتدة من الوفاة إلى أنذوبوا و الشافعية حي  المالكية  و وو رأي : الرأي الثاني -
، مستدلين (3)أو يير حامل، وا  كانن حامة  يابن لها حق السكنى فقط دون النفقة و س

ونَ أَزُوَاجًا وَصِيَة لِأَزُوَاجِهِمُ مَتَاعًا إلَى الحَوُلِ بقولا تعالى ﴿ وَ الّذِينَ يَتوَفَوُنَ  مِنُكٌم وَ يَذَرك
نَاحَ عَلَيُككمُ فِيمَا فَعَلُنة فِي أَنُفكسِهِنة مِنُ مَعُرٌو   وَ الله عَزِيزٌ   يَيُرَ إِخُرَاجُ، فَإِنُ خَرَجُنة فَةَ جك

 ( 4)حَكِيمُ .

النفقة و السكنى معًا إن كانن حامة حسب رأي أن للمعتدة من الوفاة  الرأي الثالث: –
   (5) المذوب الحنبلي.

 

 
                                                                 

، 2228، د.س.ط، سوريا، 22( _ محمد الزحيلي، التعوي  المالي عن الطةق، دار المكتبي للنشر و التوزيع، ط 1)
 .20ص 

ق مذوب أبي حنيفة، دار القلم ( _ عبد الوواب خة ، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الاسةمية على وف2)
 .221م، ص  2222للنشر، الطبعة الاانية،  الكوين، 

( _ محمد محمد بن عامر، ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذوب المالكية، مكتبة المنهاج، المملكة 3)
 .022م، ص 2298العربية السعودية، 

 .012( _سورة البقرة، اَية 4)
، دار الفضيلة، المملكة -دراسة فقهية تْصيلية-الترواوي، حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها ( _ محمد يعقوب محمد5)

 .002م، ص 0220العربية السعودية، 
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 لمعتدة في قانون الأسرة الجزائريثانيا: نفقة ا 

لا تخرج الزوجة المطلقة و لا المتوفى "( من ق.أ 02لقد جا  في نص المادة )  
حالة  عنها زوجها من السكن العائلي ما دامن في عدة طةقها أو وفاة زوجها، إلا في

 (1)". الفاحشة المبينة و لها الحق في النفقة في عدّة الطةق

طةق لها الحق في النفقة و و ما يستخلص من وذه المادة أن المعتدة من ال
فيحكم لم يفرق بين ما إذا كان الطةق رجعيا أو بائنا،  السكن، و ما يةحي أن المشرع

تبدأ من تاريخ الحكم بالطةق، شريطة  القاضي للمطلقة بنفقة  مدتها محددة بمدة العدة
، فإن خرجن منا دون عذر شرعي اعتبرن ناشزا و  عدم خروجها من منزل الزوجية

أما المعتدة من الوفاة جعل  و كذلَ يشترط عدم ارتكاب فاحشة مبينة،  ،تسقط عنها النفقة
 .دون النفقةفقط لها الحق في السكنى 

على وجوب إلانفاق على المطلقة في فترة المحكمة العليا في قراراتها  قد أكدنو 
حي  أن كل مطلقة بعد البنا  عليها أن تعتد و وي في العدة حي  جا  في أحد قراراتها "

 أانا  وذه المدة محبوسة من أجل الزوج، و على كل مطلق أن ينفق على مطلقتا.

ين على القاضي الحكم بها طلبتها الزوجة فالنفقة حق اابن شرعا من حقوق الزوجية يتع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (2)أم لم تطلبها..."

 نفقة الاهمال الفرع الثاني: 

بنفقة الاومال تلَ النفقة الواجبة للزوجة نتيجة إومال الزوج لها خةل  المقصود     
الفترة التي تسبق الحكم بالطةق، حي  أن النفقة المتجمدة المحكوم بها من طر  القضا  
تبقى دينا في ذمة الزوج فة تسقط إلا بالأدا  أو الإبرا ، و قد تعر  لها المشرع 

                                                                 

م، المتضمن قانون الأسرة  02/0/0220ه، الموافق ل2100محرم  28، الم رخ في 20/20( _ الأمر الرئاسي رقم 1)
 .28، ص 20، العدد متممالمعدل و ال

، 2220،  20م، نشرة القضاة ، العدد  22/20/2222_ قرار المحكمة العليا، يرفة القانون الخاص الصادر في ( 2)
، نقة عن بلحاج العربي، الزواج و الطةق في تقنين الأسرة معلقا عليا بْحكام النق  التي قررتها 00ص 

 .922 ، ص0228المحكمة العليا في اجتهاداتها القضائية الكبرة، دار وومة، 
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التي تنص على أنا "تستحق النفقة من تاريخ رفع ( من ق.أ 82الجزائري في المادة )
الدعوة و للقاضي أن يحكم باستحقاقها بنا  على بيّنة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع 
الدعوة"، فكما سبق و بَيةنَا أن قانون الأسرة الجزائري أجاز للقاضي أن يحكم بالنفقة لمدة 

 (1)سنة سابقة على رفع الدعوة متى وجدن البيّنة. 

نيرا للأومية البالية للنفقة بالنسبة للمطلقة خاصة و أن إجرا ان دعوة الطةق و 
تستمر لفترة يير قصيرة منح لها المشرع الحق في أن تلجْ إلى قاضي الأمور المستعجلة 
لاستصدار أمر على ذيل عريضة يتضمن القضا  لها بنفقة م قتة رياما يصدر حكم في 

 (2) ( مكرر من ق.أج02م المادة )موضوع دعوة الطةق، طبقا لأحكا

و نيرا لصعوبة تحصيل النفقة بالطرق القانونية، تدخل المشرع الجزائري من خةل   
وضع نلية جديدة تمكن من استيفا  النفقة، لجعل الزوجة و كذا الأطفال في منْة عن 

الكلي أو الحاجة، تتمال وذه اَلية في تكفل الدولة بالنفقة في حالة تعذر تحصيلها 
الجزئي بالطرق القانونية عن طريق إنشا  صندوق عمومي، حي  صدر القدددداندددددون رقم 

( "المدسدتدفديدد أو 20/9المتضدمن إنشدا  صندوق النفقة و الذي نص في مادتا ) 22-20
ا ( من29الددائن بدالدندفدقدة :.. المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة"، كما أضا  في المادة )

إذا تعدذر الدتندفديذ الدكلي أو الجدزئي للأمدر أو الحكدم  :"يتم دفع المدستحدقان المالدية للدمستدفيد
بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلَ أو  لمبلغ الندفقة القدضائي المحدد

جب مدددحدددضدددر يدددحدددرره محضر بمدددو  يدددادددبن تدددعدددذر الدددتدددندددفددديدددذ لعدم معرفة محل إقامتا، و
 (3) .قضائي"

 

 
                                                                 

( _ مسعودي رشيد، النيام المالي للزوجين في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 1)
 .82م، ص  0220/0220

 .082، ص 0222( _ أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحد  التعديةن، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2)
، المتضدمن 2015ينداير سنة  1الموافق  2190ربدددديدع الأول عددددام  29المددددد رخ في  20-22( _ القدددداندددددون رقم 3) 

 .2م، ص 0220يناير  22، الصادرة في 22إنشدا  صندوق النفقة، الجريدة الرّسميّة ، العدد 
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 .عن الضرر التعويض نفقة المتعة والمطلب الثاني : 

مما وو سائد في القضا  الحكم للمطلقة بمبلغ من المال و إلزام الزوج بدفعا لها       
و متعة، ال فهناَ من يطلق عليا نفقة طةق التعسفي تحن تسميان مختلفة،بسبب ال
)الفرع الأول( كما رتب المشرع الجزائري التعوي  عن الضرر تعويضا من يسمياوناَ 

 .الناجم عن فَ الرابطة الزوجية ) الفرع الااني(

 : نفقة المتعة الفرع الأول

لما كان طةق الزوج زوجتا مضرا بها في بع  اليرو  إذ ليس من الميسور أن 
 رتبن الشريعة الاسةمية علىتعيش في كن  حياة زوجية جديدة بخة  الرجل فقد 

الطةق أارا يرمي الى تخفي  الضرر عن المطلقة يتمال في تعوي  يفر  على الزوج 
  .شرعا)أولا( ، قانونا ) اانيا( وو المتعة و

 نفقة المتعة شرعا أولا :

عرة  فقها  الشريعة الإسةمية نفقة المتعة بْنها "ذلَ المال الذي يدفعا الزوج  لقد  
، مصداقا لقولا عزّ و جلّ ( 1)لزوجتا عند مفارقتها ليجبر با ألم فكرقة  لا يد لها فيها" 

وُ  حَقةاً عَلَى الُمكتةقِينَ   قد متفقون بِشْن ، و إن كان الفقها  (  2)﴿وَلِلُمكطَلَقَانِ مَتَاعٌ بِالُمَعُرك
مشروعية المتعة إلا أنهم اختلفوا في حالان وجوبها و عدما فكان لهم أرا  مختلفة 

 كاَتي:

أن المتعة واجبة في حالان و مندوبة في أخرة و وذا رأي المذوب  الرأي الأول: -
 كاَتي: المذوب الحنبلي كذاالحنفي و 

                                                                 

 .82( _ محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص 1)
 . 012اَية  ( _ سورة البقرة،2)
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لقولا ، ( 1)و لم يكسَمَ لها مهرالخلوة حي  جعلوا المتعة واجبة لمن طلقن قبل الدخول و ا -
نَاحَ عَلَيُكٌمٌ إنُ طَلةقُتٌمك النِّسَاَ  مَا لَمُ تَمَسكووكنة أَوُ تَفُرِضكوا لهكنة فَريِضَةً وَ تعالى  ﴿ لاة جك

وِ  حَقًّا  قُتِرِ قَدُركه مَتَاعًا بِالُمَعُرك  (  2)عَلَى المكحُسِنِينَ مَتِعكووكنة عَلَى المكوسِعِ قَدُركهك وَ عَلَى المك

 .مستحبة لكل مطلقة بعد الدخول و يكون المطلق مكااَبًا على ذلَو تكون   - 

، (3)و لها نص  المهرلها تعة الصداق فة م ما المطلقة قبل الدخول  مع تسميةأ و -
فَرَضُتكمُ لَهكنة فَرِيضَةً فَنِصُ ك لقولا عزّ و جلّ ﴿ وَ إنُ طَلةقُتكمكووكنة مِنُ قَبُلِ أَنُ تَمَسُّووَنة وَ قَدَ 

 .(4)مَا فَرَضُتكمُ 

و رأيهم في ذلَ أن المتعة واجبة لكل  وو للمذوب الشافعي و الرأي الثاني:  -
ََ إِنُ ككنُتكنة تكرِدُنَ الحَيَاةَ الدُّنُيَا وَ زِينةتَهَا  مطلقة، لقولا تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النةبِيك قٌلُ لِأَزُوَاجِ

 عليا ، فْكد تمتيع زوجان النبي صلى الله (5)فَتَعَالِينَ أكمَتِّعكككنة وَ أكسَرِحُكٌنة سَرَاحًا جَمِيةً 
و سلم  و كنّ مدخولا بهن، أما التي طلقن قبل الدخول و قد سميّ لها فقالوا حسبها 

 (6) نص  المهر و لا متعة لها.
يرون أن المتعة مندوبة لكل مطلقة، و  إذ المذوب المالكيووو رأي  الرأي الثالث: -

  (7): المطلقان اة  أقسام
 و ليس لها شي  من المهر. مطلقة قبل الدخول و قبل التسمية لها المتعة -2
 مطلقة قبل الدخول و بعد التسمية لا متعة لها و لها نص  المهر. -0
 مطلقة بعد الدخول فلها المتعة سوا  فر  لها المهر أم لم يفر .   -9

                                                                 

 . 022م، ص 0222( _ وفا  معتوق حمزة ،الطةق ونااره المعنوية والمالية في الفقا الإسةمي، دار القاورة، مصر، 1)
 . 090( _ سورة البقرة، اَية 2)
 . 281( _ رمضان علي السيد الشرنباصي، المرجع السابق، ص 3)
 . 092( _ سورة البقرة، اَية 4)
 . 08( _ سورة الأحزاب، اَية 5)
 . 200( _ محمد رأفن عامان، فقا النسآ  في الخطبة و الزواج، دار الاعتصام، مصر، د.س.ن، ص 6)
، ص 2222الشحان ابراويم محمد المنصور، أحكام الزواج في الشريعة الاسةمية، دار النهضة العربية، مصر،   -(7)

229. 
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يوجب المتعة لكل مطلقة مهما  حي المذوب الياوري  ووو ما أقره  الرأي الرابع:  -
       (1)كان محلها من البنا  و التسمية بل يوجبون المتعة للمختلعة أيضا. 

 المتعة:نفقة  موقف القانون و القضاء الجزائري من  -ثانيا 

نص  يير أنا قدإن المشرع الجزائري لم ينص على نفقة المتعة في قانون الأسرة،   
إذا تبيّن " ( من ق.أ.ج00حي  جا  في المادة )  عن الطةق التعسفي على التعوي 

 "للقاضي تعس  الزوج في الطةق حكم للمطلقة بالتعوي  عن الضرر الةحق بها

حي  نصن في حين أن القضا  قد تعر  لها في العديد من قراراتا و اجتهاداتا 
 ا أن المتعة تمنح للزوجة مقابل المحكمة العليا في أحد قراراتها " من المقرر شرعا و قضا

 (2)يسقط بتحميلها جز  من المس ولية فيا "  الضرر الناتج بها من طةق يير مبرر و

فتارة  تناق  في قراراتها  ما يِخذ على قراران المحكمة العليا في وذا الشْن وجود
 في بع مترادفين و  مصطلحينالمتعة و التعوي  عن الطةق التعسفي جعل ت انجدو

إذا كانن "حي  جا  في أحد قراراتها  (3) الحالان يعتبروما مستقلين عن بعضهما البع 
أحكام الشريعة الإسةمية تقرر للزوجة التي طلقها زوجها متعة تعطى لها تخفيفا عن ألم 
فراق زوجها لها، و وي في حد ذاتها تعتبر تعويضا، فإن القضا  بما يخال  أحكام وذا 

لأحكام الشريعة الإسةمية، لذلَ يستوجب نق  القرار الذي قضى  المبدأ يعتبر خرقا
في حين  ،(4) المطلقة بدفع مبلغ مالي لها باسم متعة و بدفع مبلغ نخر كتعوي "للزوجة 

جا  في قرار نخر "من الأحكام الشرعية أن للزوجة المطلقة طةقا تعسفيا نفقة عدة، نفقة 

                                                                 

 . 200( _ محمد رأفن عامان، المرجع نفسا، ص 1)
،  21م، مجلة القضائية ، العدد  02/22/2280( _ قرار المحكمة العليا، يرفة الأحواال الشخصية  الصادر في 2)

، نقة عن بلحاج العربي، الزواج و الطةق في تقنين الأسرة معلقا عليا بْحكام النق  التي 02، ص 2229
 .008، ص 0228ليا في اجتهاداتها القضائية الكبرة، دار وومة، قررتها المحكمة الع

، د.س.ط، 22( _ بن زريطة عبد الهادي، تعوي  الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية، ط 3)
 .208، ص 0222الجزائر، 

، 28/21/2280صادر بتاريخ ، 90220( _ قرار صادر عن المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم 4)
 .2282، سنة 22المجلة القضائية، العدد 
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الذي قد يحكم با لها من جرا  الطةق التعسفي و نفقة متعة، و كذلَ التعوي   إومال
ينبيي عند الحكم تحديد طبيعة المبالغ المحكوم بها لصالح المطلقة و في أي إطار 

 (1) "تدخل...

 خةل ما سبق يتضح لنا الفرق بين التعوي  عن الطةق التعسفي و نفقة المتعة  منو 
 كاَتي:

التعوي  على الطةق التعسفي دون أن يكفرق ( رتّب 00في المادة )الجزائري المشرع  -
على الاسةمي  حي  أجمع الفقا على خة  المتعة  بين المطلقة قبل الدخول أو بعده،

 نا لا متعة لمن طكلقن قبل الدخول.أ

المتعة بتعس  الزوج، بل أساسها كل طةق من جهة الزوج سوا  لا عةقة لنفقة ذ إ  -
 .أسا  في استعمال حقا أو أحسن

و بالتالي لا يمكن القول بْن التعوي  و المتعة شي  واحد، لأنا يجب تمتيع المطلقة    
بمجرد الطةق و لو لم يصبها ضرر، ام الحكم لها بالتعوي  إذا أصيبن بضرر حماية 

 (2) لها من الطةق التعسفي.

 عن الضرر الناجم عن فك الرابطة الزوجيةالتعويض الفرع الثاني: 

فَ الرابطة الزوجية في  الضرر الناجم عن المشرع الجزائري التعوي  عنلقد رتب   
 اة  حالان وي الطةق التعسفي، التطليق ، النشوز.

( من ق.أ.ج على أنا 00لقد نصن  المادة )التعويض عن الطلاق التعسفي :  - ولاأ
الةحق إذا تبيّن للقاضي تعس  الزوج في الطةق حكم للمطلقة بالتعوي  عن الضرر "

 "بها

                                                                 

، 22/21/2280 ، صادر بتاريخ 12002( _ قرار صادر عن المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم 1)
 .2282، سنة 20المجلة القضائية، العدد 

، الطةق و نااره في قانون الأسرة الجزائري2)  .090، ص 0222، دار وومة، الجزائر، ( _ المصري المبروَ
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إن العصمة الزوجية بيد الزوج فإذا طالب بالطةق و أصر عليا ريم محاولة 
الصلح التي يجريها القاضي أو الحكمين،  فإن القاضي لا يملَ سوة الاستجابة لطلبا، 
ولكن انطةقا من القاعدة الفقهية "لاضرر و لا ضرار" ، وحتى لا تحس المرأة المطلقة أن 

يد الرجل يتصر  فيا كيفما شا ، فإن  قها و أن مصيروا لعبة فيوناَ إجحافا في ح
متى و المشرع قد منح لها الحق في طلب التعوي  إذا ما أصابها ضرر من وذا الطةق 

ن ى القاعدة العامة فإبالرجوع ال،دون سبب جدي استحقن المطلقة تعويضا عن ذلَكان 
من  201التعوي  يكون لجبر الضرر الحاصل للطر  المتضرر وانطةقا من المادة 

 201م.ج فإن كل من أحد  ضرر لليير بخطئا يلزم بالتعوي  واستنادا على المادة ق.
مكرر التي تنص على التعس  في استعمال الحق ،فإنا يجب اابان الضرر والخطْ، لكن 

تج عنا فيةحي ان المعمول با في اليالب وو ان بالنسبة لقضايا الطةق والضرر النا
ذي اعتمد عليا الزوج عنصر الضرر مفتر  دون الحاجة الى إاباتا متى كان الأساس ال

لطلب الطةق يير جدي ،أو منعدم تماما لأنا اذا انعدم التبرير أو كان يير كا  فإن 
 (1)  ذلَ يفهم منا أن الزوج تعس  في إستعمال حقا في الطةق.

يعد من المسائل  فإن وذا الأمر التعوي  عن الطةق التعسفيقيمة تحديد  أما عن 
 (2) التقديرية التي يختص بها قضاة الموضوع.

لقد نص المشرع الجزائري على التعوي  في حالة    _ التعويض عن التطليق:ثانيا
حالة مكرر من ق.أ.ج بقولها: " يجوز للقاضي في  09التطليق من خةل نص المادة 

، و التعوي  الذي "الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعوي  عن الضرر الةحق با
تطالب با الزوجة في وذه الحالة، وو تعوي  عما أصابها من ضرر دفع بها إلى طلب 

 (3) ا.فَ الرابطة الزوجية بواسطة القاضي، و ذلَ متى أابتن وقوع

 

                                                                 

 .221، ص 0222( _ محروق كريمة، دور القاضي في حماية الأسرة ،الطبعة الأولى ، ألفا للواائق، الجزائر، 1)
 .292، ص 0222( _ نجيمي جمال، قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي و المحامي، دار وومة، الجزائر، 2)
 .220، ص 0228  المحكمة العليا في مادة ش ون الأسرة ، دار وومة، الجزائر، ( _ يعقوبي عبد الرزاق، قضا3)
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 _ التعويض عن النشوز:ثالثا

فيما  هاالزوجة لزوجمعصية ، أما شرعا فهو (1)النشوز في اللية معناه العلو و الارتفاع   
التقصير في رَ مضاجعتها، و فر  الله عليها من طاعة، أما الزوج فيكون ناشزا بت

 (2)حقها.

(من ق.أ.ج لكل من الزوجين 00و قد أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة )        
طلب الطةق للنشوز مع التعوي ، دون أن يبيّن الحالان التي يعتبر فيها كل منهما 

 ناشزا.

لنشوز الزوج بترَ مسكن الزوجية، و التخلي عن الواجبان الزوجية كْن يتماطل فالبنسبة  
، و اما نشوز الزوجة كْن حكم بذلَ يٌلزما السعي في إرجاعها في إرجاع زوجتا إذا صدر

  (3) أو تتخلى عن واجباتها تجاه زوجها.تمتنع عن الالتحاق ببين الزوجية، 

وما تجدر الإشارة اليا أن النشوز لا يكون إلا بعد رف  الإمتاال لحكم الرجوع إلى   
في قرار لها "لا نشوز إلا بعد بين الزوجية ووذا  ما أكدتا المحكمة العليا حي  نصن 

عطا  مهلة للمحكوم عليها للإنصياع لا اختياريا مع  تنفيد الحكم القاضي بالرجوع وا 
أنا لا تعتبر الزوجة ناشزا  أكدن  ،كما (4)"مراعاة الإجرا ان المعمول بها قضا ا

  .   متناعها عن السكن عند أقارب الزوج أو مع ضرتهااب

 

 

                                                                 

 .000م، ص 2282( _ صالح علي الصالح، سليمان الاحمد، المعجم الصافي في اللية العربية، د.د.ن، الريا ، 1)
على جميع أشكال  ( _ بوكايس سمية، المساواة بين الجنسين في قانون الاسرة الجزائري في ضو  اتفاقية القضا 2)

، 0229/0221التمييز ضد المرأة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .229ص 

 .221( _ المرجع نفسا ص 3)
صادر بتاريخ  ال ،120982( _ قرار صادر عن المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم 4)

 .002،ص 0222، سنة 22المجلة القضائية، العدد ، 21/22/0222
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 الخلع و متاع بيت الزوجيةالمبحث الثاني: بدل 

يير  ،ذلَ بطلب من الزوجة يعد الخلع طريقا من طرق انحةل الرابطة الزوجية و
مهم يتمال في دفع بدل الخلع لزوجها ما يستوجب منا معالجة أار مالي الطريق أن لهذا 

أحكاما، و من ناحية أخرة فإن إنحةل الرابطة الزوجية بصفة عامة سوا  بالطةق أو 
التطليق أو الخلع ينجم عنا أار مالي مشترَ ألا و وو متاع بين الزوجية والذي لا تكاد 

 تخلوا قضية طةق منا.

وفقا لما سبق قسمنا وذا المبح  الى مطلبين نعالج في الأول بدل الخلع، بينما و 
 نعالج في الااني متاع بين الزوجية.

 المطلب الأول: بدل الخلع.

ين أوم اَاار المالية لانحةل الرابطة الزوجية بطلب من يعتبر بدل الخلع من ب
وما يحتم علينا أن نحدد مفهوم بدل الخلع  الذي تدفعا للزوجها مقابل طةقها الزوجة و

 )الفرع الأول( و تحديد مقداره)الفرع الااني(.

 .بدل الخلع مفهوم الفرع الأول:

تلتزم با الزوجة يقتضي منا إن الحدي  عن الخة  حول مقدار العو  الذي    
 .)اانيا( و ما ينبيي أن يتوفر فيا من شروط )أولا( قبل ذلَ التعر  إلى وذا العو 

 أولا: تعريف بدل الخلع

بدل الخلع وو العو  الذي تلتزم با الزوجة لزوجهدا في مقابدل طةقهدا و خةص  
المدرأة نفسدها لفدَ الرابطدة الزوجيدة نفسها مندا، كما يعر  بْندددا المقابل الذي تفتددي بدا 

  (1)قضدا ا.

 

                                                                 

 .290، ص 0220منصوري نورة، التطليق و الخلع وفق القانون و الشريعة الإسةمية، دار الهدة، الجزائر، ( _ 1) 
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القاعدة أن كل ما يصلح أن يكون مهرا يصلح بْن يكون بددلا للخلع، فيجدوز أن و   
يكدون العدو  في الخلدع مالا معينا موصوفا كمبلغ مدن النقدود ، أو أن يكدونً  عقدارا أو 
منقولا، و يصددح كددذلَ بكددل منفعددة كزراعة الأر  مدة معلومة،  كما يمكن أن يكون 

الزوجة وو م جل صداقها أو نفقة عدتها المقررة لها شرعا، أو أن المقابل الذي تدفعا 
تلتزم بإرضاع ولده أو أن تحتضنا من يير أجرة ، و تجدر الاشارة إلى أنا لا يجوز أن 
يكون مقابة للخلع تنازل الزوجة عن حضانة أولادوا للزوج، لأن الحضانة وي حق 

 (1)للمحضون.

 شروط بدل الخلع ثانيا:
يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن  "( من ق.أ.ج على أنا01لقد نصن المادة )     

تخالع نفسها بمقابل مالي، إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي 
فالمشرع ونا لم يبيّن نوع المال الذي "، بما لا يتجاوز قيمة الصداق وقن صدور الحكم

لع و لا الشروط التي ينبيي توافروا فيا ، فاكتفى بذكر حق يصح أن يكون بدلا للخ
يخضع في وذا  و بالتالي الزوجدة في مخالعة نفسها من زوجها على مال دون تحديد نوعا

لاتفاق الطرفان مع الرجوع في وذا الشْن لأحكام الشريعة الاسةمية عمة بنص المادة 
 (2) من ق.أ.ج. 000

الإسةمي نجد أن الفقها  قد اتفقوا على جملة من الشروط التي وبالرجوع الى الفقا 
 يجب توافروا في العو  منها:

 أن يكون مالا متقوما و مباحا شرعا فة يجوز أن يكون محرما كالخمر و نحوه. -
 و أن يكون العو  ملكا للزوجة.  -
 لة عنا.و يجب أن يكون مقابل الخلع معينا أو قابل للتعيين و وذا لنفي الجها -

                                                                 

السيد عبد الصمد محمد يوس ، قانون الخلع بين مقتضيان الشرع و مشكةن الواقع، دار الوفا ، مصر، ( _ 1) 
 .209، ص 0222

 .292منصوري نورة، المرجع السابق، ص ( _ 2) 
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يجوز أن يكون شي  دا وقن عرضها للإيجاب و موجو كما يشترط فيا أن يكون  -
 (1)مستقبلي كْن تخالعا على محصول أر  زراعية تمتلكها. 

 
 مقدار بدل الخلع الفرع الثاني:

ارتْين أن أعالج في وذا الفرع المقدار الذي يستحقا الزوج كمقابل على الخلع من  
 )اانيا(. ام في التشريع الجزائري )أولا(الإسةمي منيور الفقا 

 في الفقه الإسلامي أولا:

البدل مساوياً لما دفع للزوجة من مهر أو أقل حل للزوج في الحالة التي يكون فيها   
أئددددمة الفقددددا أخذه في الخلع، أما إذا كان البدل أكار مما قدم إليها من مهر فقد اختل  فيا 

ذوبوا  -المالكية و الشافعية و الحنفية  –حي  أن جمهور الفقها  إلى رأيين الإسدددةمي 
إلى أنا لا يجوز للزوج أن يْخذ من الزوجة أكار مما أصدقها،ً  و يْخذ وذا مدلولا 
الشرعي من قولا تعالى :" و لا يحل لكم أن تْخذوا مما نتيتموون شيئا إلا أن يخَافا أن لا 

، و فيها (2)" فة جناح عليهما فيما افتدن باا حدود الله يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم
صلى الله عليا و  نهي عن أخذ المهر فمن باب أولى نهي عن أخذ الزيادة، كدذلَ قولدا

أتدردين عليدا حديقتدا؟ قالن: نعدم و زيدادة فقال: أما الزيادة "لامدرأة اابدن بدن قديس الله  سلم
 (3) أن يْخدذ البددل و لا يدزداد عليا. الصةة و السةمعليا  و أمره الندبي "فة

بينما اتجا الحنابلة و رواية للمذوب الحنفي إلى أنددا يجددوز لدلدزوج أن يْخددذ أكاددر  
لأنا سبحانا و تعالى في نفس اَية رفع الجناح عنهما  أعطاوا إذا تراضيا على ذلَ ممددا

في الأخذ و الإعطا ، فالنص جا  عاما يشمل القليل و الكاير، فإذا أعطن ما زاد عن 
طيب نفس جاز للزوج أخذه لقولا عزّ وجلّ ﴿فَإِنُ طِبُّنَ لَككمُ عَنُ شَيُ   مِنُاك نَفُسَا فَكٌلكوهك 

                                                                 

أحكام الزواج والطةق في الاسةم، دار التْلي ، الطبعة الاانية، د.س.ط، مصر، بدران أبو العينين بدران، ( _ 1) 
 .029، ص م2202

 .002( _ سورة البقرة، اَية 2) 
 .022( _ بدران أبو العينين بدران، المرجع نفسا، ص 3) 
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هة اانية بدل الخلع ما وو إلا عو  كسائر الأعوا  في ، و من ج( 1)وَنِيئًا مَرِيئَا  
 (2) المعامةن  فيرجع تقديره لرضا الطرفين.

بينما أجمع فقها  الشريعة الاسةمية على أنا لا يحل للزوج أن يْخذ شيئا من زوجتا في 
حالة ما إذا كانن الكراوة من قبلا، بحي  أن إضراره بها وو الذي دفعها للمخالعة منا، و 

، و كذا قولا عز (3) استدلوا بقولا تعالى ﴿وَ لَا تَعُضِلكووكنَ لِتَذُوَبكوُا بِبَعُِ  مَا نتَيُتٌمٌووٌنَ 
 . (4)وجل ﴿وَ لَا تكمُسِككووكنَ ضِرَارًا لِتَعُتَدٌوا  

ونشير في الختام إلى أن الفقها  أجمعوا على أنا إذا حصل الخلع من صييرة أو سفيهة  
و قبل منها وطلقها فالطةق يقع والخلع باطل و بالتالي يٌسترد منا ما و كان الزوج رشيدا 

  (5) قبضا.
  في قانون الأسرة الجزائريثانيا: 

( من ق.أ.ج على أنّا "إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي 01/20لقد نصن المادة )
 صدور الحكم" .للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المال وقن 

و بالتالي إذا اتفق الزوجان على مقدار الخلع حتى و إن زادن قيمتا على المهر فليس 
وناَ أية مشكلة و ماعلى القاضي ونا إلا توايق إرادة الطرفين، بينما قد يتفق الزوجان 

فهنا أعطى المشرع الطةق بالخلع و يختلفان حول المقدار المالي المقابل لا، على   
شريطة أن  فهو الذي يحددد مقددار العدو دخل لحسم وذا الخة  الحق للقاضي في الت

يحكم بما لا يتجاوز قيمتا قيمة الصداق الذي يقدم عادة لمال الزوجة وقن صدور الحكم 
 (6) بالطةق على أساس الخلع حسب أعرا  كل منطقة.

 

                                                                 

 .1النسا ، اَية  سورة ( _1) 
 .222أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص  ( _2) 
 .22سورة النسا ، اَية  ( _3) 
 .092سورة البقرة، اَية  ( _4) 
 .220محمد محمد بن عامر، المرجع السابق، ص  ( _5) 
 .012أحمد شامي، المرجع السابق، ص  ( _6) 
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 وعليا فإن القاضي سو  يحكم تبعا للإحدة وذه الحالان:

 كان الصداق مدونا في عقد الزواجالحالة الأولى: إذا 

إذا عرضن الزوجة على الزوج أن ترجع لا مبلغ الصداق المدون في عقد الزواج ، ولم    
يقبل الزوج وذا العر  بْن طلب ما يزيد عن ذلَ ، فإنا لا يكون في يد القاضي إلا أن 

دفع صداقا  يحكم لها بالخلع مقابل ذلَ الصداق ، فليس باستطاعة الزوج أن يقول بْنا
يزيد عن ما وو مدون في عقد الزواج خاصة إذا كان عقد الزوج اابتا بالكتابة، سوا ا أمام 

من ق.أ أوجبن تحديد 20المواق أو أمام ضابط الحالة المدنية ، مع الإشارة بْن المادة 
الصداق في عقد الزواج بقولها "يحدد الصداق في العقد ، سوا ا كان معجة أو م جة ، 

 (1)ي حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المال".و ف

 الحالة الثانية  :  إذا لم يكن الصداق محددا في عقد الزواج

إذا عرضن الزوجة على الزوج مبليا من المال كعو  عند طلبها للخلع أمام المحكمة 
ار، ولم يكن ولم يقبل الزوج ذلَ العر  ، وتبين للقاضي بْنهما لم يتفقا على المقد

الصداق محددا في عقد الزواج ، فإن القاضي يحكم بما لا يزيد عن صداق المال وقن  
 (2) صدور الحكم.

والمقصود بصداق المال وو الصداق الذي دفع لإمرأة في مال مستوة المختلعة من 
جهة النسب والجمال والمال والمكانة في المجتمع، لأن صداق المال يقل ويكار ويختل  

ختة  وذه الأشيا  المذكورة في المرأة ،لأن الإنسان يريب في جمال المرأة و مالها و بإ
 يبذل لها أكار من بذلا فيمن دونها في المال والجمال لانتفاعا بمالها وتمتعا بجمالها .

كما يجب على القاضي إضافة إلى ذلَ أن يقدر صداق المال مع مراعاة عر     
المنطقة التي يتواجد فيها الزوجان أو التي أبرم فيها عقد الزواج ، لأن الأعرا  تختل  

                                                                 

، دار وومة، -دراسة قانونية فقهية وقضائية مقارنة–ق الخلع لحسين بن الشيخ ن  ملويا، رسالة في طة ( _1) 
 .220، ص 0220الجزائر، 

بلحاج العربي، الزواج والطةق في تقنين الأسرة معلقا عليا بْحكام النق  التي قررتها المحكمة العليا في  ( _2) 
 .000، ص0228اجتهاداتها القضائية الكبرة، دار وومة، الجزائر، 
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من ق.أ.ج   0-01من منطقة لأخرة مع الإشارة أخيرا إلى كون المشرع إشترط في المادة 
عا لما وو عليا وقن صدور الحكم بالطةق وليس بوقن أن يكون تقدير صداق المال تب

 إبرام عقد الزواج.

والسبب في ذلَ أن صداق المرأة المطلقة )المختلعة( يختل  عن صداق المرأة التي لم    
يسبق لها الزواج، كما أن جمال المرأة يكون قد اختل  عما كان عليا وقن إبرامها لعقد 

ة مع صداق من وو في وضعيتها وسنها وجمالها أانا  الزواج، وبالتالي يقدر بالمقارن
 النطق بالخلع.

 : العوض في الخلع للمرأة التي لم تقبض الصداق: ةثالثالحالة ال

إذا تزوجن المرأة ولم تقب  الصداق من الزوج، فإن ما تخالع عليا وو إعفا  أو إبرا    
 الزوج من الصداق ونكون بصدد حالتين :

 قبل الدخول :_ أن تطلب الخلع 2

الأصل أن الخلع قد شرع لرفع الحرج على الزوجة بعد استحالة  مواصلة الحياة   
 01إلا أنا لا يوجد قانونا ما يمنع من إجرا  الخلع قبل الدخول فنص المادة  الزوجية، 

كما وو معلوم أنا في الطةق قبل الدخول تستحق الزوجة نص   و من ق.أ.ج جا  عاما
من ق.أ.ج بقولها "و تستحق نصفا عند الطةق قبل الدخول"،   20للمادة الصداق طبقا 

و لكون الخلع بماابة الطةق فإنا يْخد حكما، و لكون الزوجة المختلعة لم تستلم الصداق 
برمتا و لا نصفا فإن العو  في الخلع وو إعفا  الزوج من نص  الصداق، لأن نص  

لي فإن القاضي يحكم بالخلع مقابل إبرا  الزوج الصداق دين على الزوج لزوجتا، و بالتا
 (1) من ذلَ الدين أو إسقاطا عنا، لأن الخلع قبل الدخول يسقط نص  الصداق.

 

 

                                                                 

 .228بن الشيخ ن  ملويا، المرجع نفسا، ص ( _ لحسين 1) 
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 _ أن تطلب الخلع بعد الدخول:1

ولكون الزوجة لم تقب  الصداق، فإن العو  في الخلع وو إبرا  الزوج من الصداق   
ذا طلبن الزوجة الخلع أمام القضا ، فإن فالصداق بعد الدخول يصبح دينا على الز  وج  وا 

 (1) القاضي يحكم با مقابل إسقاط الصداق بمعنى أن يبرئا من دفع الصداق.

 : حالة طلب الزوجة للخلع دون عرضها للعوض:ةرابعال  الحالة 

قد يحد  أن تطلب الزوجة الحكم لها بالطةق بواسطة الخلع لكن لجهلها أو      
تعر  العو  في عريضتها الإفتتاحية للدعوة أو أية عريضة لاحقة، فما لإومالها لا 

 وو موق  القاضي من الدعوة؟

لقد أجابن المحكمة العليا)يرفة الأحوال الشخصية والمواري ( على وذا التسا ل ووذا  و
بْن قالن بْنا لايشترط أن تعر  الزوجة العو    02/22/0222في قرار لها بتاريخ 

ففي وذه الحالة لا يرف  القاضي الخلع ، بل عليا أن يطلب منها أن تقدم في الخلع، 
 (2) عرضا بعو  الخلع فإن امتنعن فإن تقدير العو  يكون من اختصاص القاضي.

 الثاني: متاع بيت الزوجية. المطلب -

إن فَ الرابطة الزوجية ينشْ من ورا وا العديد من الاختةفان من بينها متاع بين      
تمال أوم اَاار المالية للطةق، والذي يالبا ما يكون محل  و التي )الفرع الأول( يةالزوج

 .)الفرع الااني( نزاع بين الزوجين أو وراتيما حول ملكية وذا المتاع

 الأول: مفهوم متاع بيت الزوجية   الفرع -
إن الحدي  عن مختل  الأحكام المتعلقة متاع البين يقتضي منا أولا التعر   

على معنى  المتاع في حد ذاتا من خةل تحديد مفهوما و مشتمةتا، ام الطر  الذي 
 يقع على عاتقا توفير وذا المتاع .

                                                                 

 .222، ص المرجع السابق ( _ لحسين بن الشيخ ن  ملويا 1) 
/ 02/22، صادر بتاريخ 000221( _ قرار المحكمة العليا، يرفة الاحوال الشخصية و المواري ، مل  رقم 2) 

 .021، ص0222م ، المجلة القضائية، العدد الأول، 0222
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 : تعريف المتاعأولا

يٌنُتَفَعك با ويطلق عادة مشتق من الفعل مَتةعَ، والمتاع وو كل شي  لغة:  المتاع -أ
، كما يطلق المتاع على المنفعة و السلعة و الأداة و ما تَمَتةعُنَ با من (1)على الأاا 

 (2)حوائج و جمعا أمتعة. 
وو ما ينتفع با في بين الزوجية، من فراش و أدوان منزلية، أو بعبارة اصطلاحا:   -ب

في بين الزوجية  مما يقتنى عادة أخرة متاع البين وو تلَ الأشيا  التي تكون موجودة 
و وناَ من يرة أنا يشمل  (3)لتعمير البين بير  الانتفاع با في حياتهما الزوجية،

 جهاز مسكن الزوجية الذي تحضره الزوجة معها ليلة زفافها إلى زوجها.

أما من الناحية القانونية نجد أن قانون الأسرة الجزائري لم يعط تعريفا لمتاع البين و 
الفقا القضائي و قراران المحكمة العليا لم يحدد ذلَ ، يير أن وناَ من  فقها   حتى

القانون من عر  المتاع على أنا "مجموعة الأشيا  الموجودة في منزل الزوجية و 
المخصصة لةستعمال المشترَ بين الزوجين داخل المنزل مال الأيطية، الأفرشة، 

 (4)التلفزيون...".

 لمتاع و الجهاز: الفرق بين ااثاني

الجهاز وو ما تعده الزوجة لتجهيز نفسها، أو لإعداد منزل الزوجية من أاا  و 
فراش و نحو ذلَ، فقد جرة العر  أن تقوم الزوجة أولها بإعداد الجهاز و تْاي  البين، 

 .(5)ووذا ما وو إلا أسلوب لإدخال السرور على الزوجة بمناسبة زفافها 

                                                                 

 .022ص م،2282الصالح، سليمان الاحمد، المعجم الصافي في اللية العربية، د.د.ن، الريا ، ( _صالح علي 1) 
م، 0220، د.س.ط، لبنان، 28( _مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز نبادي،القاموس المحيط،  م سسة الرسالة،ط 2)

 .200ص 
 .222( _رمضان علي السيد الشرنباصي، المرجع السابق، ص 3)
م، ص 0229، د.س.ط،  الجزائر، 21عزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في اوبا الجديد، دار وومة، ط ( _عبد ال4)

218. 
 .222( _السيد سابق، المرجع السابق، ص 5)
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يقول بْن الجهاز جز  من المتاع، فيما يتجا البع  ووذا التشابا جعل البع  
اَخر إلى التمييز بين الجهاز و المتاع، فيرون أن الجهاز وو الأشيا  التي اشترتها 
العروس بالمال الذي استلمتا كصداق لها أو من مالها الخاص أو مال وليها، و يكون في 

ن و أدوان الزينة، فة اليالب مخصصا لاستعمالها الشخصي كالملبوسان و الجوورا
يمكن ادخالها في متاع البين حتى وان كانن موجودة في بين الزوجية لأنها ليسن معدة 

.  (1)لةستعمال المشترَ

 : المكلف بإعداد بيت الزوجيةاثالث

إن الفصل في ملكية المتاع يقتضي منا تحديد من يقع على عاتقا من الزوجين 
زائري لم يتعر  إلى وذا الامر يير أن العر  إعداد مسكن الزوجية، و المشرع الج

السائد في مجتمعنا أن الزوج وو المكل  أساسا بتجهيز بين الزوجية، أما ما تْتي با 
 المرأة من جهاز فإنا على وجا الاختيار لا الإلزام.   

من ناحية أخرة نجد أن الفقا الإسةمي قد أفا  في وذا الأمر بالريم من وجود 
 را  كاَتي:اختة  في اَ

و وو للحنفية و يوافقا في ذلَ الشافعية و الحنابلة، فقالوا بْن إعداد  الرأي الأول: -
البين يقع على عاتق الزوج لأن النفقة بكل أنواعها من طعام و ملبس و مسكن عليا، و 
إعداد البين من المسكن فكان مقتضى وذا الإعداد على الزوج، و من جهة أخرة المهر 

للجهاز بل وو عطا  ونحلة كما سماه القرنن فهو ملَ خالص لها وحق على ليس عوضا 
زوجها بمقتضى أحكام الزوج، كما أنا ليس امة من مصادر الشريعة ما يجعل المتاع حقا 

 (2)على المرأة فإن قامن بتْاي  البين كان ذلَ تبرعا منها.
و وو للإمام مالَ و مقتضاه أن الجهاز واجب على الزوجة بمقدار  الرأي الثاني: -

ما قبضتا من مهر، فإن لم تقب  شيئا فة جهاز عليها، إلا إذا اشترط الزوج ذلَ عليها 

                                                                 

 .212( _عبد العزيز سعد، المرجع نفسا، ص 1)
 .000مصر، د.س.ن، ص ( _محمد أبو الزورة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، الطبعة الاالاة، د.س.ط، 2)
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أو كان العر  يلزمها بذلَ فالمعرو  عرفا كالمشروط شرطا، و لأن العر  جرة في كل 
 (1)عد البين.العصور و الأمصار على أن المرأة وي التي ت

 الزوجيةحول متاع بيت طرق فض النزاع الثاني:  الفرع

كما وو معلوم فإن الرابطة الزوجية معرضة للفرقة سوا  بطةق أو وفاة أحد 
 الزوجين و بذلَ ياور حينئذ نزاع حول متاع البين فكي  يف  وذا النزاع؟. 

 :  كيفية فضّ النزاع حول المتاع في الشريعة الاسلاميةأولا

لقد أجمع فقها  الشريعة الاسةمية على أنا على المدعي اقامة البينة على دعواه      
فإن أقامها حكم لا، أما إذا لم تكن وناَ بينة لأحدوما فقد اختل  الفقها  في الحكم 

 بملكية أاا  بين الزوجية لأحد الزوجين اختةفا كبيرا فانقسموا إلى اةاة نرا :

 لصلاحيةأ: ملكية الأثاث حسب ا

و مقتضى وذا الرأي انا إذا تنازع الزوجان في أمتعة الدار ولا بينة لأحدوما فيما 
يدعيا يقضى لكل منهما بما يصلح لا عادة بيمينا، فما يصلح عادة للرجال دون النسا  
كالسي  ماة فهو للزوج، وما يصلح عادة للنسا  دون الرجال فهو للزوجة كْدوان 

الرأي الحنفية و المالكية و الحنابلة، يير الاختة  بينهم كان  الزينة،و ذوب إلى وذا
 حول الأاا  الذي يصلح لكليهما فاختلفوا فيا كاَتي:

ذوب الحنابلة إلى أن ما يصلح للرجال والنسا  فهو بين الزوجين مناصفة إن لم  -
ان يكن لأحدوما بينة و ذلَ بعد أن يحل  كل منهما، فإن حل  أحدوما و نكل اَخر ك

 (2)المتاع للحال ، وسوا  كان الخة  بين الزوجين أو وراتهما.
كما جا  في وذا الخصوص أنا إذا تنازع الزوجان في المتاع البين حال الزوجية أو بعد 
الفرقة أو تنازع وراتهما بعد موتهما أو احدوما ووراة الأخر ولا بينة لهما حكم بما يصلح 

                                                                 

 .229( _رمضان علي السيد الشرنباصي، المرجع السابق، ص 1)
 .28، ص 0228، الأردن، 0228، 22( _قيس عبد الوواب الحيالي، ملكية أاا  بين الزوجية،  دار الحامد،ط 2)
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للرجال وما يصلح للنسا  من ايابهن وحليتهن ونحو ذلَ للرجال من ايابهم ونحو ذلَ 
 .(1)للنسا  وما يصلح لهما من الفرش واَنية ونحو ذلَ فهو بينهما

بينما ذوب الإمام مالَ  إلى أن ما يصلح لكليهما و انعدام البينة فالقول قول  -
يد الزوج لأن المسكن مسكنا فكل ما يحويا وو تحن يده، و يده فيا متصرفة لأنها 

، و ونا استانى المالكية إذا ما كان (2) المالَ، أما الزوجة فيدوا حافية لأنها يد وديعة
،وذكر في رواية أخرة للإمام مالَ إن المتاع الذي يعر  (3)الزوج فقيرا و وي ينية

 .(4)للنسا  مال الفراش و الوسائد والحلي فهو  للمرأة بيمينها  
للنسا  فهو للنسا  وما يصلح للرجال فهو  ذوب الأحنا  أيضا إلى انا ما يصلح -

للرجال ،حي  قال الإمام الشيباني إذا اختل  الرجل وامرأتا في متاع البين فما كان 
للنسا  فهو للمرأة وماكان للرجال فهو للرجل وما يكون للرجال والنسا  فهو للباقي منهما 

 الباقي في الطةق ون الرجل وو في المون، وأما في الطةق والفرقة فهو للرجل لأ
 .(5)الفرقة

 : ملكية الأثاث مناصفةب

و وذا الرأي للإمام الشافعي و كذا زفر بن وذيل من الحنفية، و مفاده أنا إذا لم تكن 
وناَ بينة لأحدوما يتم تقسيم الأاا  بينهما مناصفة بعد أن يحلفا اليمين و ذلَ لأن 
الياور مع كة الزوجين و لا ترجيح لجانب أحدوما على اَخر سوا  كان الأاا  

جال أو مما يصلح للنسا  أو مما يصلح لكليهما، لأن المرأة قد المتنازع فيا مما يصلح للر 
تملَ متاع الرجال بالشرا  أو الميرا  كْن تر  من أبيها درعا أو سيفا، أو يقدما لها 
        زوجها مهرا، و نفس الأمر بالنسبة للرجل فقد يملَ وو اَخر متاع النسا  بميرا  

                                                                 

 .73،الأردن ص  222009،( _ياسين رشيد عمر الزيباري ،الاختة  بين الزوجين في متاع المنزل ،دار دجلة، ط1)
 .229( _عبد الوواب خة ، المرجع السابق، ص 2)
 .220( _محمد محمد بن عامر، المرجع السابق، ص 3)
 .67( _ ياسين رشيد عمر الزيباري ،نفس المرجع ،ص 4)
 10،الجز     01،2012( _ الإمام محمد بن الحسن الشيباني ،كتاب الأصل ،دار ابن حزم طبعة خاصة ،ط5)

 .354،ص
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فس الرأي بقولهم أن كان اختة  بين الزوجين في ،وذوب الحنابلة أيضا إلى ن(1)شرا  أو
متاع المنزل في حال أن يكون المتاع يصلح لهما معا من الفرش واَنية ونحو ذلَ أن 

 . (2)يقتسمانا فيما بينهما مناصفة

 : ملكية الأثاث للزوج أو للزوجةج

بين لقد كان لبع  الفقها  اجتهادان مختلفة في مسْلة النزاع في ملكية أاا  
 الزوجية في حالة انعدام البينة، نوردوا كالاتي:

ذوب الأحنا  إلى القول في الاختة  بين الزوجين في متاع  الرأي الأول: -
المنزل إذا كان المتاع يصلح لهما بان القول فيا للزوج ووذا ماتبناه أبي حنيفة 
والسرخسي والكاساني وابن عابدين مع اختة  وجهان نيروم في وذا 

فما يصلح لهما فيرجع للزوج في الطةق لأنا )  ضوع فقال أبي حنيفة :المو 
، الإمام أبو يوس  من  (3) صاحب البين فقد كانن وي مع متاع في يده. (

الحنفية حي  يرة أن القول قول المرأة بقدر جهاز مالها عادة و القول قول 
إلا بجهاز  الزوج في الباقي، فالعر  اليالب أن الزوجة لا تز  إلا زوجها

فيكون القول قولها بيمينها في حدود مقدار جهاز مايةتها، و ما بقي فالقول 
للزوج بيمينا، و يطبق نفس الحكم إذا كان النزاع بين وراة الزوجين، أو بين 

 (4)أحدوما و وراة اَخر.
و وو للإمام الحسن البصري حي  ذوب إلى التمييز بين أن  الرأي الثاني: -

ذي يسكنا الزوجان للمرأة أو للرجل، فإن كان للمرأة فالمتاع كلا يكون البين ال
لها إلا في اياب بدن الرجل، و إن كان البين للزوج فالمتاع كلا لا إلا في 

 (5)ايابها.

                                                                 

 .092( _محمد أبو الزورة، المرجع السابق، ص 1)
 . 76( _ياسين رشيد عمر الزيباري ،المرجع السابق ،ص2)
 . 74( _المرجع نفسا ،ص3)
 .280( _بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص 4)
 .220( _قيس عبد الوواب الحيالي، المرجع السابق، ص 5)
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ذوب المالكية إلى القول بان متاع البين للزوج فيما يصلح  الرأي الثالث: -
 ؟ ببينة أم لا للزوجين ولكن اختلفن وجهان نيروم في ذلَ ول يكون

وما كان يعر  أن يكون للرجال و النسا  فهو للرجل لان ''الإمام مالَ : اقالما  ووذا
 .( 1) ''البين بين الرجل بيمينا

 : متاع البيت في قانون الأسرة الجزائرياثاني 

( من ق.أ و التي 29لقد عالج المشرع الجزائري ملكية متاع البين في نص المادة )     
إذا وقع النزاع بين الزوجين أو وراتهما في متاع البين و ليس لأحدوما بيّنة "جا  فيها 

فالقول للزوجة أو وراتها مع اليمين في المعتاد للنسا ، و القول للزوج أو وراتا مع اليمين 
 ."د للرجال و المشتركان بينهما يقتسمانها مع اليمينفي المعتا

 و نستخلص من كل وذا  الحالان التالية:

إذا قدم أحد الزوجين بّينة على أنا وو   في حالة وجود الدليل على ملكية المتاع -أ
المالَ للمتاع، أو أن المدعية قد تسلمن أمتعتها بشهادة الشهود ماة أو بمحضر إابان، 

يحكم لمن كانن لا بيّنة دون توجيا اليمين، لأننا بصدد وجود دليل إابان و  فإن القاضي
 (2) لا فرق ما بين أن يكون المتاع مما يعر  للرجال أو للنسا  أو لهما معا.

إذا لم يقدم أي من الزوجين دلية على   في حالة عدم وجود دليل على ملكية المتاع -ب
( من قانون الأسرة حددن 29الفقرة الاانية من المادة )ملكيتا للشي  المتنازع عليا، فإن 

 اةاة حالان تكمكِنُ القاضي من الاعتماد عليها في فّ  النزاع حي :

 

                                                                 

 . 75ع السابق ،ص( _ ياسين رشيد عمر الزيباري ،المرج1)
( _ بن عائشة لخضر، إابان الحقوق المالية للزوجين، مذكرة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2)

 .20، ص 0222/0220
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يحكم للزوجة أو وراتها مع اليمين في المعتاد للنسا  كالمصوغ و أداون التجميل  -
 سا .و الألبسة النسائية، و ييروا من الأمور التي يشهد لها العر  أنها للن

و يحكم للزوج أو وراتا مع اليمين في المعتاد للرجال مال ألبسة رجالية و أدوان  -
الصيد، و كل ما يشهد العر  حكما أنا لا، فإذا طلبا الزوج و نازعتا الزوجة فيا فالقول 

 للزوج مع اليمين.
 (1)أما ما اشتركا فيا من المتاع فإنهما يقتسمانا مع اليمين. -

المحكمة العليا أن "إن القرار المنتقد المشوب بانعدام وفي نفس السياق قضن 
الأساس القانوني لما أيد الحكم المستْن  القاضي بدفع مبالغ مالية مقابل متاع المطعون 
ضدوا، لأن تقدير المتاع مسْلة فنية يتولها أول الخبرة من الصناع والتجار خاصة عندما 

مما يستوجب نق  القرار المطعون  تكون المبالغ المطلوبة مرتفعة، وليس القضاة
 (2)فيا.."

 الإثبات في دعاوى المتاع  -ج

حتى يتم تحديد وسيلة الإابان التي كفلها المشرع سوا  في الشريعة العامة أو في 
قانون الأسرة يجب تحديد أنواع الخةفان الواردة في وذا الشْن. و يتفرع عن وذا مسْلتين 

أصة، أو النزاع حول ملكية المتاع مع اعترا  كل منهما وما: النزاع حول وجود المتاع 
 .بوجوده

  : إثبات وجود المتاعالحالة الأولى 

في حالة إنكار أحد الزوجين و خاصة الزوج وجود المتاع، تطبق ونا القواعد 
العامة في الإابان، ففي وذا الصدد قضن المحكمة العليا بوجوب تطبيق قاعدة البينةعلى 

   مين على من أنكر،  فإذا ادعن الزوجة أنها خلفن بدار الزوجية متاع من ادعى و الي
                                                                 

م،  0222، الجزائر، 0222( _ يوس  دلاندة، دليل المتقاضي في مادة ش ون الأسرة، دار وومة، الطبعة الاالاة، 1)
 .01ص 

، المجلة 2222/ 28/20، صادر بتاريخ 000002العليا، يرفة الاحوال لشخصية، مل  رقم  ( _ قرار المحكمة2)
 .018، ص0222القضائية، عدد خاص، 
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وذا جود المتاع المحدد في العريضة، و و أنكر الزوج ذلَ فهنا لابدمن إقامة البينة على و 
يكون بكل الطرق الجائزة قانونا، كتقديم فواتير شرا  المتاع المتنازع عليا أو شهادة 

دلية أو بينة فإن القاضي يحكم لا بما طلبا، كما أن  الشهود، فإذا قدم أحد الزوجين
الإقرار يحسم النزاع في وذه المسْلة باعتباره سيد الأدلة، أما عند عدم تقديم دليل على 
وجود المتاع، فالقاضي ونا يلجْ إلى القاعدة أعةه،ّ  فيوجا اليمين الحاسمة للمدعى 

 (1)عليا، فإذا حل  ربح دعواه و إذا نكلحكم عليا.

وفي وذه المسْلة قضن المحكمة العليا بْنا " من المقرر قانونا أن الناكل عن 
اليمين خاسر لدعواه، ومتى تبين في قضية الحال أن المطعون ضدوا قد وجا لها 

من ق.أ على تركها أاااها و مصويها  29القاضي الأول تْدية اليمين طبقا لأحكام المادة 
 (2)امتنعن عن تْديتها..."في بين الزوجية يير أنها 

 إثبات ملكية المتاعالحالة الثانية : 
في حالة النزاع بين الزوجين حول ملكية المتاع يجوز للكل منهما أن يلجْ لكافة 
الوسائل المقرر قانونا ليابن ملكيتا كالكتابة و شهادة الشهود و إقرار الطر  اَخر و 
النكول عن اليمين. يير أنا باعتبار الزواج رابطة مقدسة لا تقوم على الحسابان الضيقة 

ي يالب الأمر لا يسعى أيمن الزوجين إلى الاحتفاي بدليل على و المصالح المادية فف
ملكيتا للمتاع خاصة الدليل الكتابي كفواتير الشرا  ماة و وذا ما يشكل مانعا أدبيا 
للإابان، و ونا تجدر الاشارة الى أن اليمين ت دة أمام الهيئة القضائية وفقا للصيية 

قرارا منا بملكية إليا يعتبر إتوجيا اليمين المحددة قانونا، و نكول أحد الزوجين حال 
 (3)خر للمتاع.الطر  اَ

 

                                                                 

وفق نخر التعديةن، الجز  الأول )أحكام الزواج(، ديوان  ( _ بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الاسرة الجزائري1)
 .990م،  ص 0220المطبوعان الجامعية، الجزائر،

، المجلة 2220/ 21/21، صادر بتاريخ 82802( _ قرار المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم 2)
 .092، ص 0222القضائية، عدد خاص 

 .20( _  عائشة بن لخضر، المرجع السابق، ص 3)
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في الإابان وي حالة المتاع  من الناحية العملية فإن الحالة الأكار صعوبة  و
ن لزوج أو الزوجة إاباالمشترَ الذي يصلح للنسا  و  للرجال معا، حي  يصعب على ا

، ،كْن يدعي كل منهما ملكيتا لما في البين من مفروشان ملكيتهما للشي  المتنازع عليا
يكون لها مساومة لا ففي وذه الحالة عاملة  لزوجة..،خاصة  إذا كانن او ييرواو أاا  

الفواتير أو وصولان ب يافبالاحت تقوم  و دون أن تْاي  بين الزوجية، يستهان بها في 
قة الزوجية التي تقوم على الاقة و حتى تابن بها ملكيتها نيرا لخصوصية العة التسليم

و ما  مع اليمين،بينهما وذا المتاع  ،أمام وذا الوضع فإن المشرع حكم باقتسامالطمْنينة 
في يل ما نلحيا من ، قد لا تكون مجدية في الوصول الى الحق يك سَ ك لا  أن اليمين 

يحلفون كذبا من  هملجعالذي يماديان الحياة و ضع  الوازع الديني ب تْار يالبية الناس
 (1).الشي  المتنازع عليا أجل الحصول على

 

                                                                 

 .212( _  عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1)
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نحةل الرابطة الزوجية، و تتمال في لااار القانونية َم اوتعتبر الحضانة من أ       
م با و رعايتا و تربيتا و القيام على ش ونا و لاوتمااعلى و أقدر وند من عوضع الطفل 

 .فال يير ذلَ مما تستوجبا الحضانة، و يالبا ما تكون المطلقة وي الحاضنة للأط

و وذا ما يجعلنا نطرح مجموعة من التسا لان حول مدة استحقاق المطلقة أجرا على 
ممارسة الحضانة؟ و في حالة ما إذا كان وذا المحضون رضيعا فهل تستحق حينئذ أجرة 
الرضاع؟  و من ناحية أخرة لابد للحاضنة من سكن لكي تمارس الحاضنة الموكلة 

 لفصل إلى مبحاين كالتالي: وذا اقسمنا وذا الأساس على إليها، و 

 المبحث الأول: أجرة الحضانة و الرضاع -

 المبحث الثاني: نفقة المحضون وتوفير مسكن لممارسة الحضانة  -
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 المبحث الأول: أجرة الحضانة و الرضاع

لقد جعل الفقا الاسةمي للمطلقة الحاضنة حقوق مالية تتجسد أساسا في حصولها      
كذا أجرة الرضاع متى كانن مرضعة  مالي نيير قيامها بش ون المحضون، و على مقابل

 لا، و وذا ما ياير تسا لان حول موق  المشرع الجزائري من ذلَ.

 :يسنعالج وذا المبح  وفق ما وو نت و عليا

 المطلب الأول: أجرة الحضانة . -
 المطلب الثاني: أجرة الرضاع. -
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 الحضانة.المطلب الأول: أجرة 

سنتناول في وذا المطلب الحدي  عن الخة  حول مدة استحقاق الأم لأجرة     
 . )الفرع الااني(و كذا موق  المشرع الجزائري من ذلَ )الفرع الأول( الحضانة فقها

 الحضانة في الفقه الاسلامي. أجرة ول:الفرع الأ 

بع  الاختة  في لقد عالج الفقا الاسةمي وذه المسْلة و نيم أحكامها مع 
 اَرا  بين المذاوب الفقهية.

 أولا: مدى استحقاق الحاضنة لأجرة الحضانة 

 فهي حق المقصود بْجرة الحضانة وي ما يعطى للحاضنة مقابل حضانتها للصيير،     
للحاضنة التي تحبس نفسها لأجل المحضون نيير العمل الذي تقوم با من حفيا و 

  (1) تربيتا.

أما عن المدين بْجرة الحضانة فقد ذوب الفقها  الذين قالوا بوجوبها على أنها تجب      
من مال الصيير إن كان لا مال، فإن لم يكن لا مال تكون على من تجب عليا نفقتا و 
وو أبوه عند وجوده و قدرتا أو على من تجب عليا نفقتا من أقاربا، فإذا كان الأب 

لا مال لا و لم توجد متبرعة فعلى الأم أن تحضنا و تكون  معسرا عن الكسب و الولد
 (2)أجرتها على من يلي الأب في الإنفاق، و يرجع بها على الأب إذا أيسر. 

ضانة من عدمها على و لقد اختل  فقها  الشريعة الإسةمية في القول بْجرة الح    
 النحو التالي:

الفقا المالكي: المشهور عندوم أنا ليس للحاضنة أجرة على حضانتها سوا  كانن   -
أما أو ييروا لأن الإنسان لا يْخذ أجرا على فعل شي  واجب عليا، بينما في 
رواية أخرة أن الحاضنة لا تستحق أجرا على مجرد الحضانة من حفي و تربية، 

                                                                 

 .098، ص أحمد فراج حسين، المرجع السابق ( _1) 
 .122رمضان علي السيد الشرنباصي، المرجع السابق، ص  ( _2) 
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بخ طعاما و ييره فإنها بينما إذا كانن تخدم المحضون من يسل ايابا و ط
 (1) تستحق أجرة على وذه الخدمة.

الفقا الحنفی و الشافعي  قالوا بوجوب أجرة الحاضدنة قياسا على أجرة الرضاعة  -
، و الأم لا تستحق (2) ﴿ فَإنُ أَرُضَعُنة لَككمُ فَئَاتكووكنة أكجكوركوكنة  :لقولا عز و جل

بين الأب، أو كانن معتدة من طةق  الأجرة إذا كانن الزوجدية قائمة بيندها و
 (3) رجعي أو بائن، فة تْخذ نفقتين منا  في وقن واحد و لو تعدد السبب.

الفقا الحنبلي فقد ذوب الى أن الحاضنة تستحق الأجرة سوا  كانن في عصمة  -
الزوج أو مطلقة، فدإذا كدانن الأم ودي المدرضعة و طلبدن الأجدرة عدلى الدرضاع و 

فعلى الأب أو من تلزما نفقتا أن يجيبها، و وي لا تسقط إلا بالأدا  أو الدحضانة  
 (4) الإبرا .

 ثانيا: التبرع بالحضانة من إمرأة غير الأم

إذا أبن أم الولد أن لا تحضنا إلا بْجر، و وجد الأب  من تتبرع بحضانتا مجانا         
 (5) الحالان اَتية:فهل تقدم على الأم في حضانة الصيير؟ لقد فرق الفقا بين 

إذا كان الأب موسرا فْما أولى با و لا يعطى للمتبرعة بل يبقى عند أما و    -
يجبر الأب الموسر على دفع أجرتها، لأن حضانة الأم أصلح للولد من حضانة ييروا 

     لتوفر الشفقة.
إذا لم توجد متبرعة ممن ون أول للحضانة و أبن الأم أن تحضنا إلا بْجرة و لم  -

يكن للصبي مال و كان الأب معسرا، تجبر الأم على الحضانة و تكون أجرتها دينا على 
  الأب يلزم بها متى أيسر.

                                                                 

 .011محمد محمد بن عامر، المرجع السابق، ص  ( _1) 
 .20سورة الطةق، اَية  ( _2) 
 .990بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص  ( _3) 
 .008، ص 0222الاقافة، الاردن، محمد عليوي ناصر، الحضانة بين الشريعة و القانون، دار  ( _4) 
 .122محمد أبو الزورة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص  ( _5) 
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إذا كانن المتبرعة من محارما أي من وي أول لحضانتا كجدتا أو خالتا أو  -
عمتا و كان الأجر مستحقا على الصيير في مالا بْن كان لا مال، فالمتبرعة أولى لأن 

 انة لمالا.في وذا صي
إذا لم يكن للصيير مال و كان الأب معسرا و أبن الأم إلا أن تحضنا بْجرة  -

يعطى للمتبرعة إذا كانن من الحاضنان لأن في إلزاما بالأجر مع إعساره و وجود 
المتبرعة إضرار با لقولا سبحانا و تعالى ﴿وَ َ تكضَارك وَالِدَةٌ بِوَلَدِوَا وَ لَا مَولكودٌ لَاٌ 

 .(1)دِهِ  بِوَلَ 

 أجرة الحضانة في قانون الأسرة الجزائري الفرع الثاني:
( و ما يليها من ق.أ.ج الخاصة بتنييم أحكام الحضانة و 00بالرجوع الى المواد )      

( و ما يليها من نفس القانون الخاصة بالنفقة، نةحي أن المشرع الجزائري 20كذا المواد )
لم يتطرق إلى أجرة الحضانة و بالتالي لابد من الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسةمية 

ق.أ.ج، يير أن وذه المادة لا تحل وذا المشكل كون  000ليا المادة طبقا لما تنص ع
في وذا الأمر، و حتى القضا  الجزائري لم يكن لا موق   أن الفقها  ليسوا على اتفاق 

 إزا  وذا الموضوع.

يير أن المعمول با وما يستش  من الواقع العملي وو عدم وجود أي أحكام أو قراران 
بالتالي على المشرع الجزائري أن يتدارَ  رة لصالح الحاضنة ، وقضائية تقضي بهذه الأج

وذا الأمر خاصة و أن أجرة الحضانة وو أمر ضروري ليس فقط بالنسبة للحاضنة بل 
بهذه  أيضا للمحضون، لأن حصول الحاضنة على مقابل ما تقدما فيا تحفيز على القيام

المادي خاصة إذا كان الشخص  بهذا المقابل المهمة على أحسن وجا، فإن عدم الوفا 
في حاجة إليا قد يدفعا إلى الإحجام عن وذا العمل، و في وذا ضرر بالمحضون، و 

 (2) الحضانة قررن لنفع المحضون لا لضرره.

                                                                 

 .099سورة البقرة، اَية  ( _1) 
بن عصمان نسرين ايناس، مصلحة الطفل في قانون الاسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون  ( _2) 

 .202، ص 0228/0222بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية  الأسرة المقارن، جامعة أبو بكر
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 المطلب الثاني:  أجرة الرضاع.

حي  يحتاج في يحتاج الطفل في الفترة الأولى من حياتا إلى تيذيتا بما يناسبا، ب     
و في المقابل حدد كل من الشرع ) الفرع الأول( والقانون الجزائري  الى حليب أمانموه 

  )الفرع الااني( أجرة الرضاع.

 أجرة الرضاع في الفقه الاسلاميالفرع الأول:

لقد عالج الفقا الاسةمي مسْلة طلب الأم لأجرة مقابل إرضاع إبنها، و قد تباينن        
 اَرا  حولها بين م يد ومعار ، وكذا حول إمكانية إلزامها بالارضاع من عدما. 

 مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها. أولا: 

سبب يقتضى ذلَ، الأم بدافع الفطرة لا يمكن أن تمتنع عن إرضاع طفلها من يير       
لان عاطفة الأمومة تدفعها للتعلق بطفلها واحتضانا و ارضاعا، و لاشَ أن الأم يجب 
عليها ديانة أن  ترضع طفلها و لا فرق في ذلَ إن كانن تحن عصمة الزوج، أو في 

دَوٌنة   أي أنها  ، (1)عدتا، أو أصبحن أجنبية عنا، لقولا تعالى ﴿وَ الوَالِدَانك يكرُضِعُنة أَوَُ
فإذا كان الرضاع يضر بالأم أو يضر ‘ تْام إذا تركن إرضاع ولدوا دون مسوغ شرعي

،  (2)  ﴿والوَالِدَانك يكرُضِعُنَ أَولَادَوكنَ حَوُلَيُنِ   بالولد الرضيع فة يجب  عليها لقولا تعالى
ففي وذه الحالة يلزم الأب أن يستْجر من ترضع طفلا حرصا على مصلحة الرضيع و 

  (3)حافية على صحتا و إبقا ا على حياتا . م
 إلا أنهم قد اختلفوا في الحالان التي يمكن فيها إلزام الأم بالإرضاع: 

                                                                 

 .099سورة البقرة، اَية ( _ 1) 
 .099سورة البقرة، اَية  ( _ 2) 
، المكتبة التوقيفية، مصر، 2282نجاشي علي ابراويم، أحكام الرضاع في الفقا الإسةمي، الطبعة الأولى، ( _ 3) 

 .200، ص 2282
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 ة الفقا الشافعي أنا منواجب الأم أن ترضع ولدوا اللبْ، و وو اللبن النازل أول ر ي
إلا إذا لم الولادة نيرا لأوميتا بالنسبة للرضيع، أما في الفترة التي تليا فة تجبر 

 (1)يوجد مرضعة ييروا.
  فقها  المذوب الحنفي: حي  ذوبوا إلى أنا لا يمكن للقاضي أن يجبروا على

الإرضاع إلا في حالان الضرورة بْن كان الولد لا يقبل رضاعة ييروا، أو لم 
توجد مرضعة سواوا أو كان الأب في عسره و لم يكن للولد مال بحي  

ترضعا، ففي وذه الأحوال تجبر الام قضا ا على يستطيعان دفع الأجرة ليئر 
 (2) الارضاع لأنها إن لم تجبر تعر  الولد للهةَ.

قال المالكية أن الأم تجبر على إرضاع ولدوا  لأن النص الكريم جا  بصيية و 
  (3) الأمر، إلا إن كانن من طبقة الأشرا  التي لا يرضع نسا وا أولادون بْنفسهن.

  الأم لأجرة الرضاع: استحقاق ثانيا

لقد اتفق الفقها   على أن  الأم المرضعة لها عدة حالان فهي إما أن تكون زوجة      
في عصمة الزوج  أو معتدة من طةق رجعي أو طةق بائن  و إما أن تكون منتهية 

 العدة.

 مدى استحقاق أجرة الرضاع حالة قيام الزوجية و الطلاق الرجعي. -أ

ي استحقاق الام أجرة للرضاع حالة قيام الزوجية أو في العدة من اختل  العلما  ف     
 طةق رجعي  و انقسموا إلى فريقين:

: و وو رأي الجمهور من الحنفية و المالكية و الشافعية إلى أن الأم لا الرأي الأول -
تستحق أجرة على إرضاع ولدوا من زوجها حال قيام الزوجية بل وو واجب عليها لقولا 

، كما أن الزوج في وذه الحالة (4)الوَالِدَانك يكرُضِعُنة أَوُلَادَوٌنة حَوُلَيُنِ كَامِلَيُنُ  تعالى ﴿ وَ 
                                                                 

 .022المرجع السابق، ص أحمد فراج حسين، ( _ 1) 
 .992بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص ( _ 2) 
 .200نجاشي علي ابراويم ، المرجع السابق، ص ( _ 3) 
 .099، اَية ( _ سورة البقرة4) 
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يقوم بالإنفاق عليها فلو وجبن لها أجرة الرضاع على الزوج لكان لها نفقتين في نن واحد 
 (1) وفي وذا تعجيز و إضرار لا وتكليفا نفقة فوق وسعا.

و ذوب الفقا الحنبلي إلى أن للأم أخذ الأجرة على إرضاع ولدوا و  الرأي الثاني: -
 (2) .الزوج إن طلبتا لأنا عمل لا يلزمها قضا ا فتستحق عليا أجرا عصمةلو كانن في 

 مدى استحقاق أجرة الرضاع في عدة الطلاق البائن و بعد انتهاء العدة: -ب

م المرضعة أجرة مقابل إرضاعها لا خة  بين فقها  الشريعة الاسةمية في استحقاق الأ 
للطفل بعد انتها  عددة الطةق البائن لأنها صارن أجنبية عن الزوج، إلا أنهم اختلفوا 

 البائن فانقسموا الى رأيين: حول استحقاقها لهذه الأجرة في فترة عدة الطةق

 و وو رأي المذوب الحنفي حي  رأوا أن الأم المرضعة لا تستحق  الرأي الأول: -
وذلَ لوجوب نفقتها على أبي الرضيع في   أجرة الرضاع  خةل عدة الطةق البائن،

   (3) العدة ، و من ام لا تجب لها نفقتان و إن تعددن أسباب الوجوب.
فيما يرة جمهور الفقها  المالكية والشافعية و الحنابلة إلى أن لها  الرأي الثاني: -

﴿فَإِنُ أَرُضَعُنَ لَككمُ  ائن فاستدلوا بقولا تعالىأخذ الأجرة على الرضاع في عدة الطةق الب
،حي  أن الأم في وذه الحالة أصبحن أجنبية على الأب لانفدصام  (4)فَآتكووكنة أكجكورَوكنة  

العةقة الزوجية، و بالتالي وجب على اَبا  أن يعطوا مطلقاتهن أجدرة مقابدل إرضاعهن 
 . (5) لأولادوم منهن

 

                                                                 

 .129أبو الزورة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص ( _ محمد 1) 
 .229بق، ص نجاشي علي ابراويم، المرجع السا( _ 2) 
 .009حسين، المرجع السابق، ص( _ أحمد فراج 3) 
 . 20سورة الطةق، اَية ( _ 4) 
 .022محمد محمد بن عامر، المرجع السابق، ص ( _ 5) 
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و اتفق الفقها  على أن الأم لا تستحق نفقة الرضاع لأكار من سنتين لقولا تعالى 
، كما يجوز لها المصالحة على وذه (1)﴿ وَ الوَالِدَانك يكرُضِعُنة أَوُلَادَوٌنة حَوُلَيُنِ كَامِلَيُنُ   

 .(2)الأجرة كْن تجعلها بدلا للخلع. 

ع ولدوا إلا إذا وجد الأب من ترضع لا دون و تجدر الاشارة إلى أن الأم أولى بإرضا    
أجر ففي وذه الحالة يكون يير ملزم بتقديم الأجرة  في وجود المتبرعة لأن في ذلَ 

.، و لا فرق (3)إضرار با لقولا تعالى ﴿وَ َ تكضَارك وَالِدَةٌ بِوَلَدِوَا وَ لَا مَولكودٌ لَاٌ بِوَلَدِهِ  
رحم، و لا أن يكون الأب فقير  أو يني، و لا بين  بين أن تكون المتبرعة أجنبية أو ذان

أن يكون للصبي مال من عدما، اما إذا لم يقبل الرضيع يير ادي أما فتجبر حينئذ بْجر 
  (4) مايةتها،لاو أجرة الرضاع تكون دينا على ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأدا  أو الإبرا .

 جزائري: أجرة الرضاع في قانون الأسرة النيالفرع الثا

إن المشرع الجزائري لم يتعر  لمسْلة الإرضاع في قانون الأسرة لا قبل التعديل و      
لا بعده، و سوا  أانا  الحياة الزوجية أو بعد إنحةلها،  ما يستوجب الرجوع إلى أحكام 
الفقا الاسةمي و حتى من الناحية القضائية لا وجود لاجتهادان المحكمة العليا في وذا 

يا لا يتم الحكم بْجرة الرضاع للحاضنة المرضعة و إنما يكتفي قاضي الشْن ، وعمل
و تجدر الاشارة إلى أن بع    (5) ش ون الأسرة بالحكم بالنفقة اليذائية للمحضون.

القوانين العربية قد نصن على وذا الأمر نذكر منها المشرع الميربي حي  جا  في المادة 
 (6)ى المكل  بنفقتا".( من المدونة "أجرة رضاع الولد عل022)

                                                                 

 .099سورة البقرة، اَية  ( _1) 
 .121محمد أبو الزورة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص( _ 2) 
 .099( _ سورة البقرة، اَية 3) 
 .229نجاشي علي ابراويم، المرجع السابق، ص ( _ 4) 
في   بوخاتم نسية، الحقوق المالية للمطلقة بين الشريعة الاسةمية و قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة ماجيستير( _ 5) 

 .82، ص  0222/ 0220ن ،. تلمسا،  دبلقاي ربك وبأجامعة القانون الخاص ، كلية الحقوق، 
، الصادر في 00-21-22، بموجب المرسوم رقم 0/20/0221، الصادرة يوم 0281دة الرسمية رقم ( _ الجري6) 
 .و المتمال في مدونة الاسرة الميربية 22-29المتضمن القانون  9/0/0221
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 المبحث الثاني: نفقة المحضون وتوفير مسكن لممارسة الحضانة  -

إن النفقة على الطفل وي من أوم الحقوق الأساسية التي كفلها لا القانون إذ فر        
على اَبا  النفقة على أبنائهم، و بي  النير عن كون العةقة الزوجية قائمة أو منحلة، 

يحرص أشد الحرص على ندائها في حالة الطةق حرصا على مصلحة بل إن المشرع 
 الأبنا  .

ج، السكن، لعةاليذا  ، الكسوة، اج :  من ق.أ. 28تشمل النفقة طبقا لنص المادة و 
 العر  و العادة.  فين الضروريان  ميعتبر ما ، و كل تارجأو أ

المحضون، و في الااني عليا قسمنا وذا المبح  إلى مطلبين نعالج في الأول نفقة و 
 مسكن ممارسة الحضانة.

 المطلب الأول: نفقة المحضون 

سنعالج في وذا المطلب مفهوم النفقة الواجب توفيروا للمحضون من خةل التعر       
لتعريفها ومشتمةتها و كذا المقدار المحدد لها، كما نتعر  الى دور صندوق النفقة 

 نفقة المحضون.المستحد  في ضمان 

 المحضون الفرع الأول: مفهوم نفقة

لا يمكننا معالجة وذا الموضوع دون أن نتعر  على تعريفها الليوي و الاصطةحي،    
 وذه النفقة المحكوم بها للمحضون.وكذا مقدار 

 أولا: تعريف النفقة 

تعرّ  النّفقة في اللّية بْنّها الإخراج و الذواب، فيقال نفقن الدابة اذا خرجن من ملَ     
، و النفقة  صاحبها بالبيع، و نَفَقَ مال الرجل بمعنى نَفَذَ و فَنَى و قيل أيضا نَقكصَ و قَلة

  ( 1) وي ما تنفقا من دراوم و نحووا، فيقال أنفق المال أي صرفا.

                                                                 

 .080( _صالح علي الصالح، سليمان الأحمد، المرجع السابق، ص 1)
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عرفها الأستاذ بلحاج العربي بْنها اسم لما يصرفا الزوج على أما اصطةحا فقد 
زوجتا و أولاده و أقاربا من طعام و كسوة و دوا  و مسكن، و يير ذلَ مما يلزم 

 (1)للمعيشة بحسب المتعار  عليا ، وحسب وسع الزوج" 

ي أما بالنسبة للمشرع الجزائري فهو لم يعط تعريفا للنفقة، إلا أنا ذكر مشتمةتها ف
( من قانون الأسرة من الطعام أو السكن أو العةج أو الكسا ، و نحووا 28نص المادة )

مما يعتبر ضروريا في العر  و العادة، و المةحي في وذه العبارة الأخيرة أن تعداد 
عناصر النفقة في وذا النص جا  على سبيل الماال لا الحصر ، وقد أحسن بذلَ المشرع 

 (2) النص مرنا قابة للتكي  مع أي مستجدان. الجزائري إذ جعل وذا 

 ثانيا: مقدار النفقة 

إن تقدير النفقة مسْلة ترجع لاختصاص قضاة الموضوع بحي  تراعي كل قضية 
( من ق.أ.ج 22على حدة على حسب الوقائع الموجودة في المل ، فقد نصن المادة )

اش، و لا يراجع تقديره قبل "يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين و يرو  المع
، و المةحي ونا أن المشرع قد جعل أساس تقدير النفقة المستحقة "مضي سنة من الحكم

ة  الأسعار وقن استحقاق وو حال الزوجين يسرا أو عسرا ام حال المعيشة و ي
 (3)النفقة.

على أنا " يجوز للقاضي الفصل  مكرر من ق.أ.ج 02كما جا  في نص المادة 
على وجا الإستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير الم قتة و لا سيما ما 

 ."تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن

                                                                 

، ديوان 2الجزائري وفق نخر التعديةن، الجز  الأول، ط ( _بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة 1)
 .912، ص 0222المطبوعان الجامعية، 

( _ضي  رزيقة، نفقة المحضون في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في القانون الخاص، كلية 2)
 .912، ص 0228/0222الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضيا  المسيلة، السنة الجامعية، 

( _يضبان مبروكة، حقوق الطفل المحضون في ضو  القضا  الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون 3)
 .999، ص 0222/0228، السنة الجامعية، 2الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجزائر 
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فهذه المادة تمنح لقاضي ش ون الأسرة صةحية قاضي الاستعجال، ذلَ أن النفقة 
تعتبر من الأمور الإستعجالية والتدابير الم قتة الخاصة بمصلحة المحضون ويتم الفصل 
فيها على سبيل الاستعجال ، إذ أنا نيرا لطول إجرا ان دعوة الطةق ومحاولة الصلح 

ا  بقصد استصدار أمر على ذيل عريضة، يتضمن يحق للمطلقة أن تلجْ إلى القض
          القضا  لها بنفقة لأولادوا رياما يصدر حكم قضائي في موضوع دعوة الطةق 
والحضانة، وونا يمكن لقاضي ش ون الأسرة الذي لا صفة قاضي استعجال  أن يصدر 

ر إلى ياية صدور أمر تجاه الأب ليدفع مبليا من المال كنفقة م قتة لها ولأولادوا تستم
 (1) الحكم.

وبعد مرور سنة على صدور الحكم يجوز طلب تعديل مقدار النفقة، حي  يمكن 
للزوجة الحاضنة طلب الزيادة على ما قكدِرَ لها خاصة في حالة ما إذا تييرن يرو  
المعاش من الرخص إلى الية ، أو أابتن أن حال طليقها المادي قد تحسن، و ونا نشير 

راجعة مقدار النفقة لا يعني الزيادة فقط بل قد يكون بالإنقاص أيضا بطلب من إلى أن م
 (2) أب المحضون إذا أابن تيير حالتا من اليسر إلى العسر.

وتجدر الاشارة الى أن الامتناع عن تسديد نفقة المحضون المحكوم با قضائيا 
بقا لنص المادة يعر  أب المحضون للمتابعة الجزائية بجريمة عدم تسديد النفقة ط

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى اة  " ( من قانون العقوبان و التي جا  فيها992)
دج، كل من امتنع عمدا، و لمدة  922.222إلى  02.222سنوان وبيرامة مالية من 

تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضا  لإعالة أسرتا، و عن أدا  كامل قيمة 
ليا إلى زوجا أو أصولا أو فروعا، و ذلَ ريم عدم صدور حكم ضده النفقة المقررة ع

 بإلزاما بدفع نفقة إليهم.

                                                                 

 .990( _يضبان مبروكة، المرجع السابق، ص 1)
فاسي عبد الله، الإلتزامان المالية للزوج في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجيستير في الحقوق، المركز ( _ 2)

 .202، ص 0220/0222الجامعي بشار، 
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و يفتر  أن عدم الدفع عمدي ما لم يابن العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج  
عن الاعتياد على سو  السلوَ أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة 

  (1)من الأحوال..".

يوم المحددة  20عن كيفية احتساب مهلة الشهرين فيبدأ من تاريخ انقضا  مهلة  أما
  (2) ( من ق.إ.م.إ.020للتكلي  بالوفا  طبقا للمادة )

 الفرع الثاني: دور الصندوق في تحصيل نفقة المحضون

لقد جا  المشرع الجزائري م خرا  بآلية جديدة لتمكين المحكوم لا من استيفا    
يسعى من خةلا لحماية المطلقة و المحضون  وجعلهم في منْة عن الحاجة، النفقة، 

تتمال وذه اَلية في تكفل الدولة بالنفقة في حالة تعذر تحصيلها الكلي أو الجزئي بالطرق 
 22-20القانونية عن طريق إنشا  صندوق عمومي، حي  صدر القدددداندددددون رقم 

ي  جا ن المادة الاانية منا تبين المقصود بالنفقة بح (3)المتضدمن إنشدا  صندوق النفقة
الواردة في وذا القانون، وعرفتها بْنها تلَ النفقة المحكوم بها لصالح المحضون في 

نفقة الإومال المحكوم بها لصالح الأطفال، النفقة الم قتة المحكوم بها  :الحالان التالية 
النفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة لصالح الطفل المحضون في حالة رفع دعوة الطةق، 

 .الحاضنة أو الحاضنة يير الأم بعد الطةق

إذا تعدذر الدتندفديذ  ( منا :"يتم دفع المدستحدقان المالدية للدمستدفيد29كما أضا  في المادة )
بسبب امتناع المدين بها  لمبلغ الندفقة الدكلي أو الجدزئي للأمدر أو الحكدم القدضائي المحدد

 يدددادددبن تدددعدددذر الدددتدددندددفددديدددذ الدفع أو عجزه عن ذلَ أو لعدم معرفة محل إقامتا، وعن 
  .بمدددوجب مدددحدددضدددر يدددحدددرره محضر قضائي"

                                                                 

الم رخ في  21-22، المعدل و المتمم بالقانون 2200جوان  8الصادر في   156- 66( _ القانون رقم 1)
 . ، المتضمن قانون العقوبان20/28/0222

 . 202، ص 0222( _ أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجز  الأول، دار وومة، الجزائر، 2)
، المتضدمن 2015ينداير سنة  1الموافق  2190ربدددديدع الأول عددددام  29المددددد رخ في  22-20( _ القدددداندددددون رقم 3) 

 .م0220يناير  22، الصادرة في 22ة ، العدد إنشدا  صندوق النفقة، الجريدة الرّسميّ 
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 شروط دفع النفقة للحاضنة أولا:

 (1) :حتى تدفع النفقة للحاضنة المطالبة بها، لا بد من شروط معينة ووي كالتالي  

 وجود حكم قضائي يقضي بالنفقة للمحضون  -

تعذر تنفيذ الحكم القضائي بسبب امتناع الأب عن دفع النفقة، ويابن تعذر التنفيذ عن -
 .دفع النفقة بموجب محضر يحرره المحضر القضائي

إابان عجز الأب عن دفع النفقة سوا  بالمر  أو العسر، يير أن ما استقر عليا  -
أو استيهار شهادة عدم العمل المستخرجة من البلدية بْنا بطال القضا  أن عسر الأب 

 لا تعفيا من الإنفاق.

  .عدم الإنفاق على المحضون لعدم معرفة محل إقامة الأب الملتزم بالإنفاق عليا -

  إجراءات الاستفادة من الصندوق ثانيا :

 و وي:من قانون إنشا  الصندوق  2إلى  1وردن وذه الإجرا ان في المواد من 

يقدم طلب الاستفادة من مستحقان المالية لصندوق النفقة إلى رئيس قسم ش ون الأسرة  -
ووو القاضي المختص بذلَ، مرفقا بمل  يتضمن الواائق التي تحدد بموجب قرار مشترَ 

المدددددادة  فيبين وزير العدل والوزير المكل  بالمالية والوزير المكل  بالتضامن والذي جا  
دديدددة الاانية منا "يددددددتددددددضدددددمّدن مددددددل  طددددددلدب الاسدددددتددددددفددددددادة من المدددسدددتدددحدددقددددان المدددالدد

رئدديس قدددسم شدد ون الأسددرة المخددتدص  لدددصدددندددددوق الدددندددفدددقددددة المدددوجدا إلى الدددقدداضي،
 الواائق اَتدية:  دديددمدديدداإقددل

طددلدددب الاسددتددفددددادة وفددقددددددا لددلدنددمددددددوذج الملحق بددددهدددذا الدددقددددرار الدددذي يدددوضدع تحن  -
 تدددصددددر  المدددسدددتددددفددديددددين إلكترونيا.

در أو الحددكم الدذي أسددندد نددسدخددة من الحدكم الددقدضدائي بددالدطةق و نددسدخدة من الأم  -
 الحدضدداندة و مددنح الدنددفدقدة إذا لم يتضمّن حكم الطةق ذلَ.

                                                                 

 .912( _يضبان مبروكة، المرجع السابق، ص 1)



 الآثار المالية للحضانة                                               الفصل الثاني    

 
 

 
51 

مدحددضدر إاددبدان تددعدذر الددتدنددفديددذ الدكددلي أو الجدزئي للأمدددر أو الحدددكم الدددقدددضدددائي   -
المدددين بددهدا عدن الدددفع أو عددجدزه عدن ذلَ أو لمدددبدددلدغ الدددنددفدددقدددة بدددسدددبب امددتددندداع  المحددددد

لددعددم معرفة محل إقامتا، و صَ بدريدي أو بدنكي لدلمدستدفيد مدشطدبا عدليا إذا اختار 
 (1)المستفيد وذه الطريقة للدفع".

يفصل القاضي في الطلب بموجب أمر ولائي يير قابل لأي طعن في أجل أقصاه  - 
 ا الطلب.أيام من تاريخ تلقي 20

يبلغ الأمر المذكور أعةه عن طريق أمانة الضبط إلى كل من المدين والدائن بالنفقة  -
والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني في أجل 

 .ساعة من تاريخ صدوره أي خةل يومين كْقصى حد 18أقصاه 

إشكال يعتر  الإستفادة من المستحقان المالية يفصل قاضي ش ون الأسرة في أي  -
 أيام من تاريخ إخطاره بالإشكال. 29لصندوق النفقة بموجب أمر ولائي في أجل أقصاه 

ما عن كيفية دفع المستحقان المالية للمستفيد من قانون صندوق النفقة  فطبقا أ
ر  المستحقان من القانون السال  الذكر تتولى المصالح المختصة الأمر بص 0للمادة 

يوما، من تحويل بنكي أو بريدي و تواصل المصالح  00المالية للمستفيد، في أجل أقصاه 
المختصة في صر  المستحقان المالية للمستفيد شهريا إلى حين سقوط حقا في 
الاستفادة، وذلَ بإنقضا  الحضانة أو سقوطها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ابون دفع 

  (2)دين بها.النفقة من قبل الم

 

 

                                                                 

م، يحددّد الوادائق التي  2015يونديو 28المدوافق لد  2190رمددضدان ه،  22( _ قددرار وزاري مدشدتددرَ مد رّخ في 1) 
، الصادرة في 90النفقة، الجريدة الرّسميّة، العدد يتشكل مندها مل  طلب الاستفدادة من المستحقان المالية لصندوق 

 .02م، ص  08/20/0220
 .910( _يضبان مبروكة، المرجع السابق، ص 2)
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 .الثاني: مسكن ممارسة الحضانة  المطلب 

إن المحضون كما يحتاج لنفقة توفر لا بها مشتمةن تفيد جسما و صحتا من        
يذا  و عةج و ييروا، فهو يحتاج إلى أمور أخرة أيضا تضمن إستقراره أومها السكن 
الذي يعتبر من مشتمةن النفقة، و إن توفير مسكن لممارسة الحضانة و وو التزام يقع 

الزوجية و اسناد الحضانة للأم، فمسكن الحضانة  على عاتق الزوج بعد انقضا  العةقة
 وو ذلَ المسكن المخصص للقيام بواجب الحضانة، من رعاية و تربية و حفي الولد.

المشرع الجزائري  قد  أوجب تخصيص سكن للحاضنة من أجل ممارسة الحضانة و 
ب أن ق. أ.ج و التي جا  فيها :" في حالة الطةق، يجب على الأ 20و ذلَ في المادة 

يوفر لممارسة الحضانة سكنا مةئما للحضانة و إن تعذر ذلَ فعليا دفع بدل الإيجار"، و 
 من ونا يتضح أن والد المحضون مخير بين توفير مسكن أو دفع بدل الايجار.

 : الالتزام بتوفير مسكن لممارسة الحضانةولالفرع الأ 

المسكن وو المكان الذي يستقر فيا الانسان بصفة دائمة أو م قتة، فهو ضرورة       
من ضروران المعيشة، فهو مكان راحة الأسرة و أفرادوا و المحيط الذي يلقى فدديا الطفددل 
استقددددراره، و القاعدة العامة أن إسكان المحضون تجب على من تجب عليا نفقتا، و 

عناصر وذه النفقة التزم بها الأب، ووذا الالتزام يبقى قائما إلى  باعتبار أن السكن أحد
ياية انتها  الحضانة أو سقوطها شرعا و قانونا، والأصل أن يكون التزام الأب بتوفير 
السكن عينا، لكن وذا الالتزام يير إلزامي إذ أن المشرع أقر بْنا في حالة التعذر التزم 

  (1) .ببدل الإيجار

ن الحضانة من خةل المادة أن يكون مةئما، لكي تستطيع يشترط في مسك
الحاضنة تربية و رعاية أبنا وا و حفيهم صحة و خلقا و ذلَ بْن يحوي على كل 

و يدخل في  الحمام، ...الخ وفقا للعر  و العادة، المرافق الضرورية للعيش، كالمطبخ، 

                                                                 

كربال سهام، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة الماستر في القانون، تخصص عقود و مس ولية،  ( _1) 
 .02، ص 0220/0229 جامعة نكلي محند أولحاج، البويرة، السنة الجامعية
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مكان معزول ماة أو بعيد بحي  ذلَ أيضا المكان الذي يهيْ فيا المسكن، فة يكون في 
  (1) لا تستطيع الحاضنة الانتقال إليا.

وقد نصن المحكمة العليا في أحد قراراتها و الذي جا  فيا "يتحدد كان ممارسة 
 (2) الحضانة إما بمكان تواجد بين الزوجية و إما مكان تواجد أول الحاضنة" .

إلى أنا في حالة عجز الزوج من ق.أ.ج نجده يشير  20وبالرجوع إلى نص المادة 
عن توفير مسكن يتوجب عليا دفع الأجرة  للحاضنة لكي تقوم باستئجار مسكن لممارسة 

و المةحي أنا لم يتكلم عما إذا كان النص يتضمن أيضا ما لو كانن تسكن    الحضانة.
 ؟ عند والديها فهل يجب عليا حينها دفع الأجرة أم لا

للأم خصوصا إذا لم يكن لها دخل خاص تنفق ويبدو أن وذا الوضع الأفضل 
على نفسها منا لأن توفير السكن المستقل و إن كان يحقق منفعة للصيار فقد تكون 
النفقة لا تيطي للصيار مطالبهم و مطالب الزوجة المطلقة لأن الأب يير مس ول من 

تشير إلى  الناحية القانونية على نفقتها، و لذلَ فة بد من صياية النص بصورة أفضل
وجوب النفقة على الأب و كذلَ توفير المسكن المستقل فإن تعذر يكون عليا دفع بدل 
الإيجار للحاضنة إذا قامن وي بتوفير المسكن عند عجز الزوج حتى و لو كان وذا 

 .(3) السكن مع أبووا مالم يضر ذلَ بمصلحة المحضون

                                                                 

عسيو أسما ، حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية، مذكرة نهاية التكوين في القضا ، المعهد الوطني  ( _1) 
 .00، ص 0222/0221للقضا ، الدفعة الاانية عشر، الجزائر، 

، مجلة 22/22/0222، صادر بتاريخ 082222قرار المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم  ( _2) 
 .000، ص 0222، 22المحكمة العليا، العدد 

ط  ، دار الخلدونية،دراسة مقارنة لبع  التشريعان العربية شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ( _بن شويخ الرشيد،3)
 .260م، ص 2008،  الجزائر، 01
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بعدد المحضونين فاللأب ملزم كما تجدر الاشارة إلى أن توفير السكن يير مرتبط 
با ولو كان لا ابن واحد ووذا ما أكدتا المحكمة العليا في قراروا الذي جا  فيا "إن السكن 

 (1)حق للمحضون حتى ولو كان المحضون وحيدا،  لأنا من عناصر النفقة".

من نفس القانون على  أنا تبقى  72وقد جا  في  الفقرة الاانية من المادة 
 .بين الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن  الحاضنة في

ووذا الإجرا  استحد  لدفع الزوج إلى تنفيذ وذا الالتزام بتوفير السكن لممارسة 
الحضانة، خصوصا عندما لاتجد الأم المطلقة و بعد انتها  العدة مكانا تلجْ إليا و لو 

 .بشكل م قن رياما يوفر الزوج مسكن الحضانة

ما تجدر الاشارة  إلى أن المشرع الجزائري قد مَكّنَ الزوجة الحاضنة من التقدم ك
أمام القضا  الاستعجالي في فترة الخصومة القضائية من أجل طلب البقا  في مسكن 
الزوجية أو تمكينها من نفقة الإيجار إلى ياية البن النهائي في الموضوع حسب ما 

 (2)مكرر من ق.أ.ج.  02تضمنتا المادة 

 : التزام الأب بدفع بدل الإيجارثانيالفرع ال

في حالة تعذر إسناد المسكن للحاضنة و وو الأصل يتعين على القاضي إلزام 
يجب  " ( ق.أ.ج20الزوج المطلق بدفع بدل الايجار للحاضنة حي  جا  في نص المادة )

ذلَ فعليا دفع على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا مةئما للحاضنة، و إن تعذر 
بدل الإيجار"، فبالنير إلى النص نجده يشير إلى أنا في حالة تعذر على الأب تنفيذ 

  .التزاما الأصلي بتوفير المسكن المةئم لممارسة الحضانة

                                                                 

، المجلة 21/20/0220الصادر بتاريخ ، 020202( _ قرار المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم 1) 
 .011، ص 0220،  02القضائية، العدد

 .081( _ أحمد شامي، المرجع السابق، ص 2) 
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بدل الإيجار بي  النير عن حيازة الحاضنة للسكن من عدما،  يلزم قانونا بتقديم
 (1) و حتى و إن وجد ولي للحاضنة يقبل إيوائها.

وطبقا لاجتهادان المحكمة العليا يبدأ تاريخ سريان بدل الايجار من تاريخ الحكم 
بإسناد الحضانة حي  جا  في أحد القراران "... بدل الايجار يسري مفعولا ابتدا  من 

 (2) يخ اسناد الحضانة للأم ..".تار 

أما فيما يخص تقدير بدل الإيجار فقد استقر القضا  على أن أجرة مسكن 
الحضانة مسْلة من مسائل الواقع، و بالتالي فهي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة 
الموضوع، فالقاضي عندما يطرح النزاع أماما عليا التْكد من عدم قدرة الأب على توفير 

مراعيا في ذلَ جملة من  ئم لممارسة الحضانة حتى يحكم عليا ببدل الإيجار، مسكن مة
  (3) مستوة المعيشة. اليرو  كالحالة المادية للأب و

وقد جا  في قرار المحكمة العليا "إن أجرة مسكن الحضانة تعتبر عنصر من 
المحضونين، إلا أن الأب اتجاه أولاده من ام فإنها من التزامان الأب و  عناصر النفقة،

 (4)تقديروا يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع".

 الفرع الثالث: عدم استحقاق الحاضنة لأجرة و مسكن الحضانة.

سالفة الذكر وو رعاية الولد  62إذا كان الهد  من الحضانة كما وو مبين بالمادة 
تهي بانتها  مدة معينة على الوجا المطلوب فليسن مقررة على سبيل الدوام و لذلَ قد تن

 . و قد تسقط بالأسباب المحددة في القانون، كما قد تعود مرة أخرة إذا زال سبب سقوطها

                                                                 

 .002ص  حمد شامي، المرجع السابقال( _ 1) 
، مجلة 21/22/0222، الصادر بتاريخ 102292( _ قرار المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم 2) 

 ..009، ص 0222، 22العليا، العددالمحكمة 
 .02( _ كربال سهام، المرجع السابق، ص 3) 
، نشرة 02/2/2228، الصادر بتاريخ 222292( _ قرار المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم 4) 

  .92، ص 2228، 00القضاة، العدد 
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وبالتالي فإن سقوط الحق في أجرة الحضانة و كذا مسكن ممارستها متوق  على 
 سقوط الحضانة نفسها، فتنتهي بانتهائها.

نفسها أسباب اتها  الحضانة وعليا فإن أسباب سقوط أجرة ومسكن الحضانة وي 
ما لسبب يعود للحاضنة.  و التي تكون إما بقوة القانون وا 

 سقوط حضانة الأم بقوة القانون. أولا:

 و تسقط الحضانة عن الأم لسببين وما:

مون المحضون:  وبذلَ ينتفي سبب قيام الحضانة و بالتبعية تسقط عن الأم  -2
 الحاضنة أجرة الحضانة و المسكن .

( من 00المدة القانونية للحضانة:  لقد نص المشرع الجزائري في المادة ) انتها   -0
سنوان و الأناى ببلويها سن  22ق.أ.ج على أنا "تنقضي مدة حضانة الذكر ببلويا 

سنة إذا كانن الحاضنة أما  20الزواج، و للقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 
و منا فإن  ،"م بانتهائها مصلحة المحضونلم تتزوج اانية، على أن يراعي في الحك

سنة من  20المشرع الجزائري حدد مدة حضانة الذكر بعشر سنوان و يمكن تمديدوا إلى 
أن يكون  طر  القاضي إذا تبين أنا ما يزال يحتاج إلى رعاية حاضنتا و وذا بشرط

وجن تمديد حق الحضانة يخدم مصلحة المحضون، و أن لا تكون الأم الحاضنة قد تز 
أما الأناى فقد ذكر المشرع الجزائري أن حضانتها تنقضي ببلويها سن الزواج و  اانية،

 (1)سنة.  22( من ق.أ.ج 22وو حسب المادة )

 ثانيا: سقوط الحضانة بسبب من الحاضنة.

 لحاضنة و نذكر منها:ل لأسباب تعودتتعدد حالان سقوط الحضانة 

فإن مصلحة المحضون تكون في خطر مما  عدم توافر الشروط في الحاضنة:  -
يقتضي إسقاطها عن الحاضن و تسليم المحضون إلى من يليا في المرتبة إذا استوفى كل 

                                                                 

م، ص  0222، الجزائر، 0222، 29وومة، ط  ( _ يوس  دلاندة، دليل المتقاضي في مادة ش ون الأسرة، دار1) 
02. 
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( من ق.أ.ج "... و يشترط في الحاضن أن 00الشروط، ووذا ما أشارن إليا المادة )
لقدرة فة يكون أوة لذلَ"  و من مقتضيان الأولية العقل و البلوغ، و يضا  إلى ذلَ ا

  (1) تمنح لعاجز، و الاسةم.
( ق.أ.ج، و مع ذلَ للقاضي 00طبقا للمادة )زواج الحاضنة بغير قريب محرم:  -

 مطلق السلطة التقديرية في مراعاة مصلحة المحضون.
: حي  أجاز المشرع الجزائري للحاضنة التنازل عن التنازل عن الحضانة -

 ضرار بالمحضون.الحضانة، و لكن قيد وذا التنازل بعدم الإ
 إذا لم يطلبها من له الحق فيها لمدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيه:  -

( من ق.أ.ج على " إذا لم يطلب من لا الحق في الحضانة مدة 08حي  نصن المادة )
تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقا فيها"، فبمفهوم المخالفة إذا كان وناَ سبب جدي فة 

نا"يعود الحق في أمن نفس القانون على  22يسقط حق طلبها، و قد جا  في نص المادة 
 يير الاختياري".الحضانة اذا زال سبب سقوطا ال

: حسب ما نصن إذا أرادت الأم الحاضنة أن تستوطن في بلد أجنبي خارج الوطن -
( على أنا "إذا أراد الشخص الموكل لا حق الحضانة أن يستوطن في بلد 02عليا المادة )

أجنبي رجع الأمر للقاضي في إابان الحضانة لا أو إسقاطها عنا مع مراعاة مصلحة 
الحالة إذا لم يسقط القاضي الحضانة عنها فإن الأب يير ملزم  المحضون"، و في وذه

ببدل الإيجار طبقا لاجتهادان المحكمة العليا و نذكر قراروا الذي جا  في مضمونا 
الحكم ببدل إيجار مسكن لممارسة الحضانة مقيد بممارستها في الجزائر، و لا يكون "

ن الحاضنة مقيمة خارج الإقليم الأب ملزما بتوفير السكن أو بدل الايجار متى كان
 (2)".الوطني

                                                                 

، ص 0222، الجزائر، 0222، 22( _ طاوري حسين، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية، ط1) 
200. 

، مجلة 20/20/0222، الصادر بتاريخ 000201( _ قرار المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم 2) 
 .921، ص 0220، 22العليا، العددالمحكمة 
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نا أنصن على  من ق.أ.ج. 67ة كما تجدر الاشارة الى أن الفقرة الاانية من الماد  
لا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة 

 (1) .مع الأخذ بعين الاعتبار دائما مصلحة المحضون

بهذا الخصوص و قد صدر في قرار عن يرفة الأحوال الشخصية للمحكمة العليا 
في حضانة أولادوا ما لم يوجب إسقاط حقها  و قد جا  فيا " أن عمل الأم الحاضنة لا

(2) ".يتوفر الدليل الاابن على حرمان المحضون من حقا في العناية و الرعاية

                                                                 

 ..262ص،المرجع السابق ( _ بن شويخ الرشيد ،1)

المجلة ، 2002/07/03، الصادر بتاريخ 274207( _ قرار المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم 2)
 .022، ص 0221، 22، العددالقضائية 
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 الخاتمة: 
 

المطلقة تعتبر عدة أن  من خةل دراستنا لموضوع اَاار المالية للطةق، لاحينا 
من اَاار المترتبة عن انحةل الرابطة الزوجية، و وي أجل ضربا الشارع لانقضا  ما 

إلى  08الزواج أو شبهتا، وقد تناول المشرع موضوع العدة في المواد من بقي من ناار 
من قانون الأسرة بْنا: "لا  02من قانون الأسرة  حي  نص المشرع في نص المادة  02

تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامن في عدة 
ة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة طةقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحش

 ."الطةق
 

ومن خةل استقرا  نص وذه المادة نجد أن المشرع أعطى الحق لكل مطلقة أو 
متوفى عنها زوجها في النفقة من مال زوجها طيلة مدة عدتها،  ولذلَ على المحكمة أن 

  .تحكم بها وتحددوا  في نفس الحكم الذي تقضي فيا بالطةق 
 

قة العدة ربطا المشرع بمكو  الزوجة في بين زوجها أي أن وذا الحق وحق نف
يسقط إذا تركن المطلقة مقر الزوجية دون مبرر شرعي، وتعتبر وكْنها ناشز، وعلى 
القاضي أن يحكم بنفقة العدة سوا  طلبتها الزوجة أو لم تطلبها وذلَ لاعتباروا حق اابن 

ع  الأحوال المحددة شرعا، أو تنازلن عنها شرعا من حقوق الزوجية ولا تسقط إلا في ب
  .الزوجة صراحة، وعلى القاضي كذلَ أن يراعي حال الطرفين عند تحديده لمبلغ النفقة

 
من قانون الأسرة أنا على  02، 02، 08ونستنتج من خةل استقرا  نصوص المواد 

القاضي عند تقديره لقيمة نفقة العدة أن يْخذ بعين الاعتبار مدتها حسب ما وو مقرر 
أشهر من تاريخ الوفاة أو الطةق على اعتبار  22شرعا وقانونا وألا يفوق في تقديروا مدة 

دة للحمل، أما المعتدة من وفاة فنجد أن المشرع لم ينص على أن المشرع اعتبروا أقصى م
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حقها في نفقة العدة على اعتبار أنها لا تستحقها لكن وناَ من يرة أن للمتوفى عنها 
 .زوجها الحق في نفقة عدة تْخذوا من تركة زوجها

أما بالنسبة لنفقة الإومال التي يحكم بها القاضي يجب عليا أن يراعي في ذلَ حال 
لطرفين في تقديروا والمدة التي بقين خةلها الزوجة دون إنفاق بحي  تشمل النفقة ا

 ا.يها كافة الأحكام التي تعرضنا لهاليذائية والكسوة وييروا كما تم بيانا  أي تطبق عل
 
الحضانة لها أومية كبيرة لتعلقها بالأولاد، الذين يعتبرون محور وأساس وذه  أما

عطائهم رعاية خاصة وحمايتهم وتلبية ريباتهم  الدراسة، لذا من الضروري الاوتمام بهم وا 
اليومية، ووذا مما أدة إلى تدخل المشرع الجزائري من خةل تعديلا قانون الأسرة 

لمحضون ل،جا  بضمانان جديدة  0220فبراير  02 الم رخ في 20/ 20بمقتضى اَمر 
 : ولعل أبرزوا

 
  (الولي) إعادة ترتيب أصحاب الحق في الحضانة، مع بقا  الأم في نفس المرتبة

وتقدم الأب بعد الأم، ووذا محاولة من المشرع المساواة بين جهة الأمومة والأبوة، 
 .لمصلحة المحضون كما أكد المشرع على حق التداول في الحضانة مع مراعاة

 
   تْكيد المشرع على أن عمل المرأة لا يشكل عائقا أو سببا من أسباب سقوط

الحضانة عنها إذا كان وذا العمل لا يشكل إومال أو خطرا على المحضون، 
فالمشرع ساير التطور و انفتاح المجتمع وريبة منا لحماية حق المرأة خاصة من 

 .نيمان العالمية من أجل ذلَالضيوط التي تمارسها الهيئان والم
 

   المتعلقة بسكن  20وتعديل المادة  00إليا  الفقرة الاانية وما بعدوا من المادة
الحاضن نيرا للتضارب الحاصل بينهما، و ذلَ حتى تنسجم النصوص القانونية 

 .مع بعضها البع  بيية حماية مصلحة الطفل
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   خةل صندوق النفقة، خاصة استحدا  نلية جديدة لحماية المرنة والطفل من
وبالريم من إجرا  وذه التعديةن إلا أنا  . المحضون من أجل الاستعانة بها

وقد أامر البح  جملة  .لايزال وناَ فراغ تشريعي فيما يخص أحكام الحضانة
  : من النتائج وبع  المقترحان تمالن فيما يلي

 يخص ناار الطةق أو  ئري فيمازامن الّنقائص التي لاحيناوا في القانون الج
حقوق المرأة المطلّقة  أّنا لم يقكم بتعري  العّدة ولم يحّدد بد  سريانها و ترَ ذلَ 
للفقا الذي لم يكن منسجما مع القانون في وذه النقطة، سيما أن الطةق عندما لا 
يكون إلا بحكم ولا يمكن بدأ حساب العدة إلا من تاريخ صدوره، ووذا ما يشكل 

 ا للزوجة المطلقةضرار كبير 
 

  لم يكن المشرع الجزائري كذلَ موفقا عندما تطرق لموضوع النزاع حول متاع
من قانون الأسرة  29البين ووذا باقتصاره على مادة واحدة ووحيدة ووي المادة

الجزائري التي تتحد  عن النزاع حول متاع بين الزوجية دون أن تجيب عن ذلَ 
 النزاع بصفة جديةالاستفساران التي يطرحها 

 
   من قانون  00أيفل المشرع تحديد شروط الحضانة، باكتفائا في نص المادة

تاركا  ويشترط في الحاضن أن يكون أوال للقيام بذلَ الأسرة الجزائري بقولا 
كما نص في نفس المادة أن يحكم بحق الزيارة، ولم  السلطة التقديرية للقاضي
  .ومدتهايحدد معنى زيارة ومكانها 

 
   من قانون الأسرة الجزائري  01عندما قام المشرع بترتيب الحاضنين في مادة

ولم يبين من وم الأقربون درجة، مما يجعل  ام الأقربون درجة جا  بعبارة
القاضي في حيرة من أمره وحتى إن ذوب إلى قواعد الشريعة الإسةمية فالمشرع 

ي بداية ترتيبا لأصحاب الحق في لم يتبع أي مذوب من المذاوب الأربعة ف
 .الحضانة
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   من قانون الأسرة الجزائري على تمديد حضانة  00كما نص المشرع في مادة
سنة، ومنح وذا الحق لةم التي لم  20سنوان إلى ياية   22الولد من عشر ة 

ن اقتضن مصلحة تمديد  تتزوج اانية بحي  لا يمكن لأحد يير الأم حتى وا 
سنة دون إعطا  أي مبرر أو  20سنوان إلى   22حدد سن  الحضانة، فالمشرع
 .على أن تبقى الحاضنة في بين الزوجية معيار منطقي لذلَ

 
   والتي نصن على 20الفقرة الأخيرة من المادة    أن تبقى الحاضنة في البين

يكاد يكون مستحية في المجتمع  الزوجية إلى ياية تنفيذ الأب للحكم القضائي
وفي حالة إذا كان  لأنا بمجرد الطةق تخرج الزوجة من بين  الزوج،الجزائري 

الأب لا يملَ يير مسكنا، فإن الحاضنة تبقى في بين الزوجية وذا لايجوز 
شرعا لأنها أصبحن أجنبية عنا،كما أن المشرع لم يحدد مواصفان سكن 

كتفى بعبارة سكن مةئم  .الحضانة وما يحتويا وا 
 

  س ولة عن أفعال ولدوا المحضون المرتكبة أانا  تواجده تكون الأم الحاضنة م
 .معها في فترة الحضانة ونفس الشي  للأب

ا التي توصلن الاقتراحان لكل ما سبق ذكره ندرج مجموعة من واستنادا 
  :اليها بهذا الشْن و المتمالة في

   على المشرع الجزائري إعادة  تنييم أحكام العدة تنييًما ينسجم مع مباد
الشريعة الإسةمية لان الطةق عندما لا يكون إلا بحكم قضائي لا يمكن بدأ 
حساب العدة إلا من تاريخ صدوره،  لأنا عادة ما يكون الزوج قد طلّق زوجتا 
قبل اللجو  إلى القضا  و رفع دعوة الطّةق ، ومن ونا تكون العّدة قد بدأن 

لطةق وقد تنهي مدتها قبل نطق وفقا للشريعة الإسةمية من تاريخ تلفي الزوج با
  .القاضي بحكم الطةق
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   على المشرع الجزائري معالجة مسالة نفقة المتعة التي نجدوا يائبة تماما في
قانون الأسرة الجزائري سوا ا بلفيها أو مدلولها، ووذا ما جعل القضاة يخوضون 

باقي اَاار  في أودية مختلفة فمنهم من إعتر  للمطلقة بنفقة المتعة مستقلة عن
من نفقة عدة و تعوي  عن طةق تعسفي، ومنهم من أكد أن نفقة المتعة وي 

من قانون الأسرة  00نفسها التعوي  عن الطةق التعسفي المنوه عنها في المادة 
 الجزائري 

  من قانون الأسرة، ورفع اللبس عنها، بتحديد  00إعادة ضبط مضمون المادة
في الحاضن أو الحاضنة ليكون أوال لإسناد وحصر الشروط الةزمة توفروا 

 .الحضانة
  على المشرع تحديد أصحاب الحق في الحضانة بتحديد الأقربون درجة أو تحديد

 .المذوب الذي يرجع إليا
  وضع نص قانوني ينيم حق الزيارة، ومدتها ومكانها باعتباروا حق من حقوق

 المحضون
  معايير تقديروا لأنها القاعدة وضع تعري  لقاعدة مصلحة المحضون وتحديد

الوحيدة التي على ضوئها يفصل القاضي المعرو  عليا النزاع في مسْلة 
 .الحضانة حسب سلطتا التقديرية

  وضع حلول للمشاكل المتعلقة بحضانة الأبنا  الناتجين عن الزواج المختلط من
قيان القديمة، خةل إبرام اتفاقيان متعددة مع الدول أو إعادة مراجعة وتعديل اتفا

مع وضع نصوص قانونية تحمي مصلحة المحضون خاصة ممارسة حق الزيارة 
 .والانتقال بالمحضون

وبهددذا علددى المشددرع إعطددا  أوميددة أكبددر لموضددوع الحضددانة، وذلددَ بإعددادة النيددر فددي 
وتدددددارَ الايددددران الموجددددودة فيددددا وذلددددَ بإنشددددا  مددددواد قانونيددددة تسدددداير  المددددواد المنيمددددة لهددددا،

المنيومة الاجتماعية والمجتمع لما نل إليا من تطور، أو بتعديل مواد ومنحها الأوميدة لمدا 
.يخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم مصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلحة المحضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون
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 القرآن الكــــريم برواية ورش عن نافع.

 :النصوص القانونية

 02/0/0220ه، الموافق ل2100محرم  28، الم رخ في 20/20الأمر الرئاسي رقم  -
 .20، العدد من قانون الأسرة المعدل و المتممم، المتض

ينداير  1ق المواف 2190ربدددديدع الأول عددددام  29المددددد رخ في  22-20القدددداندددددون رقم  -
، الصادرة في 22، المتضدمن إنشدا  صندوق النفقة، الجريدة الرّسميّة ، العدد 2015سنة 
 م.0220يناير  22

-22، بموجب المرسوم رقم 0/20/0221، الصادرة يوم 0281الجريدة الرسمية رقم  -
و المتمال في مدونة  22-29المتضمن القانون  9/0/0221، الصادر في 21-00

 .الميربيةالاسرة 
 28المدوافق لد  2190رمددضدان ه،  22قددرار وزاري مدشدتددرَ مد رّخ في  -

م، يحددّد الوادائق التي يتشكل مندها مل  طلب الاستفدادة من المستحقان  2015يونديو
 .08/20/0220، الصادرة في 90المالية لصندوق النفقة، الجريدة الرّسميّة، العدد 

 :الكتب
جيز في القانون الجزائي الخاص، الجز  الأول، دار وومة، أحسن بوسقيعة، الو  -

 .0222الجزائر، 
أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحد  التعديةن، دار الجامعة الجديدة،  -

 .0222مصر، 
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أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الاسةم، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -
 .م0221

 م.0228السيد سابق. فقا السنة. المجلد السابع. دار نوبليس. لبنان.  -
السيد عبد الصمد محمد يوس ، قانون الخلع بين مقتضيان الشرع و مشكةن الواقع،  -

 .0222دار الوفا ، مصر، 
الشحان ابراويم محمد المنصور، أحكام الزواج في الشريعة الاسةمية، دار النهضة  -

 .2222العربية، مصر، 
، الطةق و نااره في قانون الأسرة الجزائري، دار وومة، الجزائر،  - المصري المبروَ

0222. 
أحكام الزواج والطةق في الاسةم، دار التْلي ، الطبعة بدران أبو العينين بدران،  -

 م.2202الاانية، د.س.ط، مصر، 
النق  التي قررتها بلحاج العربي، الزواج والطةق في تقنين الأسرة معلقا عليا بْحكام  -

 .0228المحكمة العليا في اجتهاداتها القضائية الكبرة، دار وومة، الجزائر، 
بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري وفق نخر التعديةن، الجز     -

 .0222الجزائر، ، ديوان المطبوعان الجامعية، 2الأول، ط 

عبد الهادي، تعوي  الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري، دار  بن زريطة -
 .0222، د.س.ط، الجزائر، 22الخلدونية، ط 

دراسة مقارنة لبع  التشريعان  بن شويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل -
 م.2008،  الجزائر، 01، دار الخلدونية، ط العربية

ام الأسرة في الشريعة الإسةمية، منشوران رمضان علي السيد الشرنباصي، أحك -
 م. 0220الحلبي الحقوقية، مصر، 

، 22طاوري حسين، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية، ط -
 .0222، الجزائر، 0222

، 21عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في اوبا الجديد، دار وومة، ط  -
 م.0229د.س.ط،  الجزائر، 
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د الوواب خة ، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الاسةمية على وفق مذوب عب -
 م. 2222أبي حنيفة، دار القلم للنشر، الطبعة الاانية،  الكوين، 

عمر سليمان الاشقر، أحكام الزواج في ضو  الكتاب و السنة، دار النفائس، الطبعة  -
 .م2222الأولى، الاردن،

، 0228، 22، ملكية أاا  بين الزوجية،  دار الحامد،ط قيس عبد الوواب الحيالي -
 .0228الأردن، 

دراسة قانونية فقهية وقضائية –لحسين بن الشيخ ن  ملويا، رسالة في طةق الخلع  -
 .0220، دار وومة، الجزائر، -مقارنة

محروق كريمة، دور القاضي في حماية الأسرة ،الطبعة الأولى ، ألفا للواائق،    -
 .0222الجزائر، 

، 22محمد الزحيلي، التعوي  المالي عن الطةق، دار المكتبي للنشر و التوزيع، ط  -
 .2228د.س.ط، سوريا، 

حزم، لبنان،  ابن دار ،22، ط22 الأصل، الجز  ،كتاب الشيباني الحسن بن محمد -
0220 

محمد رأفن عامان، فقا النسآ  في الخطبة و الزواج، دار الاعتصام، مصر،  -
 د.س.ن.

 مد بن عامر، ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذوب المالكية،محمد مح -
 م.2220مكتبة المنهاج، المملكة العربية السعودية،  ،0ط

دراسة فقهية -محمد يعقوب محمد الترواوي، حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها -
 م.0220، دار الفضيلة، المملكة العربية السعودية، -تْصيلية

 .0222صر، الحضانة بين الشريعة و القانون، دار الاقافة، الاردن، محمد عليوي نا -
منصوري نورة، التطليق و الخلع وفق القانون و الشريعة الإسةمية، دار الهدة،  -

 .0220الجزائر، 
، 2282نجاشي علي ابراويم، أحكام الرضاع في الفقا الإسةمي، الطبعة الأولى،  -

 .2282المكتبة التوقيفية، مصر، 
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نجيمي جمال، قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي و المحامي، دار وومة،  -
 .0222الجزائر، 

وفا  معتوق حمزة ،الطةق ونااره المعنوية والمالية في الفقا الإسةمي، دار القاورة،  -
 م. 0222مصر، 

ياسين رشيد عمر الزيباري ،الاختة  بين الزوجين في متاع المنزل ،دار دجلة،  -
 .2009،ردن، الأ22ط

يعقوبي عبد الرزاق، قضا  المحكمة العليا في مادة ش ون الأسرة ، دار وومة،  -
 .0228الجزائر، 

يوس  دلاندة، دليل المتقاضي في مادة ش ون الأسرة، دار وومة، الطبعة الاالاة،  -
 م. 0222، الجزائر، 0222

 لرسائل الجامعية:ا
 أطروحات الدكتوراه :

المحضون في ضو  القضا  الجزائري، أطروحة لنيل يضبان مبروكة، حقوق الطفل  -
شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجزائر 

 0222/0228، السنة الجامعية، 2
مسعودي رشيد، النيام المالي للزوجين في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة  -

 م 0220/0220أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 رسائل الماجيستير: 

بوكايس سمية، المساواة بين الجنسين في قانون الاسرة الجزائري في ضو  اتفاقية  -
القضا  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 

 .0229/0221الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
قوق المالية للزوجين، مذكرة ماجستير، جامعة أبو بكر _ بن عائشة لخضر، إابان الح

 .0222/0220بلقايد، تلمسان، 
بن عصمان نسرين ايناس، مصلحة الطفل في قانون الاسرة الجزائري، مذكرة لنيل  -

شهادة الماجستير في قانون الأسرة المقارن، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة 
 .0228/0222الجامعية 
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، الحقوق المالية للمطلقة بين الشريعة الاسةمية و قانون الأسرة الجزائري بوخاتم نسية -
،  دبلقاي ربك وبأجامعة ، مذكرة ماجيستير في  القانون الخاص ، كلية الحقوق، 

 . 0222/ 0220ن. تلمسا
فاسي عبد الله، الإلتزامان المالية للزوج في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجيستير  -

 .0220/0222المركز الجامعي بشار،  في الحقوق،
 مذكرات  الماستر: 

ضي  رزيقة، نفقة المحضون في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر  -
في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضيا  المسيلة، 

 .0228/0222السنة الجامعية، 
الأسرة الجزائري، مذكرة الماستر في القانون،  كربال سهام، الحضانة في قانون -

تخصص عقود و مس ولية، جامعة نكلي محند أولحاج، البويرة، السنة الجامعية 
0220/0229. 

 القرارات و الأحكام القضائية

م، نشرة  22/20/2222قرار المحكمة العليا، يرفة القانون الخاص الصادر في  -
 .00، ص 2220، 20القضاة، العدد 

م، مجلة  02/22/2280المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية  الصادر في قرار  -
 .02، ص 2229،  21القضائية ، العدد 

، 90220قرار صادر عن المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم   -
 .2282، سنة 22، المجلة القضائية، العدد 28/21/2280صادر بتاريخ 

، 12002ا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم قرار صادر عن المحكمة العلي  -
 .2282، سنة 20، المجلة القضائية، العدد 22/21/2280 صادر بتاريخ 

، 120982قرار صادر عن المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم  -
 .002،ص 0222، سنة 22، المجلة القضائية، العدد 21/22/0222الصادر بتاريخ  

، 000221يا، يرفة الاحوال الشخصية و المواري ، مل  رقم قرار المحكمة العل -
 .021، ص0222م ، المجلة القضائية، العدد الأول، 0222/ 02/22صادر بتاريخ 
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، صادر بتاريخ 000002قرار المحكمة العليا، يرفة الاحوال لشخصية، مل  رقم  -
 .018، ص0222، المجلة القضائية، عدد خاص، 2222/ 28/20

، صادر بتاريخ 82802العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم قرار المحكمة  -
 .092، ص 0222، المجلة القضائية، عدد خاص 2220/ 21/21

، الصادر بتاريخ 102292قرار المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم  -
 ..009، ص 0222، 22، مجلة المحكمة العليا، العدد21/22/0222

، الصادر بتاريخ 222292، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم قرار المحكمة العليا -
  .92، ص 2228، 00، نشرة القضاة، العدد 02/2/2228

، الصادر بتاريخ 000201قرار المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم  -
 .921، ص 0220، 22، مجلة المحكمة العليا، العدد20/20/0222

، الصادر بتاريخ 274207قرار المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم  -
 .022، ص 0221، 22، العددالمجلة القضائية ، 2002/07/03

، صادر بتاريخ 082222قرار المحكمة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم  -
 .0222، 22، مجلة المحكمة العليا، العدد 22/22/0222

 ، الصادر بتاريخ 020202ة العليا، يرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم قرار المحكم -
 .011، ص 0220،  02، المجلة القضائية، العدد21/20/0220 -

 مذكرات التكوين القضائي:
أسما ، حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية، مذكرة نهاية التكوين في  عسيو -

 .0222/0221القضا ، المعهد الوطني للقضا ، الدفعة الاانية عشر، الجزائر، 
 المعاجم و القواميس: -
صالح علي الصالح، سليمان الاحمد، المعجم الصافي في اللية العربية، د.د.ن،  -

 .م2282الريا ، 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز نبادي،القاموس المحيط،  م سسة الرسالة،ط  -

 م.0220، د.س.ط، لبنان، 28
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